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إهـداءإهـداء

 إلى من لا يمكن للكلمات أن توفي حقها...

      إلى من إقتديت به وسرت على خطاه وكان مثالا ونورا لي في حياتي

عمره  تحت جناحه أبي حفظه االله وأطالأمشي به وأستتر    

إلى من وهبت لي نبع الحنان، التي ربتني وسهرت الليالي من

عمرها  أمي الغالية حفظها االله وأطال  أجل أن أحقق طموحاتي  

حسيبة، وسيلة، نسرينإلى أخواتي رزيقة،    

 إلى إخوتي عادل، مراد، سليم وزوجاتهم فوزية، مريم

الكريمة  وعائلته  غول  وليد  إلى  

 إلى براعم الأمل وجيل المستقبل أبناء أخي لينا ليسيا، يزيد

أصدقـائي  جميع  إلى من كانوا عونا وسندا لي  

  هذه المذكرة المتواضعة  لكم جميعا  أهدي

جهيدة



نحمد االله عزّ وجلّ ونشكره على إعانتنا بنعمته في طلب العلم وتقديم هذا العمل المتواضع

" على  " مختاري عبد الكريموتقديم الشّكر الجزيل والإمتنان الكبير إلى الأستاذ المشرف  

  راف علينا والذي رافقنا طيلة هذا العمل، بنصائحه وتوجيهاتهقبوله الإش

وإرشاداته القيمّة، لهذا فنحن ممتنين لك يا أستاذنا الفـاضل.

الدكتوراه " بوعناني ياسين"  شرشاري    ن فيباحثيال الطلبة  إلى  الجزيلوكما نتقدم بالشكر  

  ة.الذين شاركونا في مشقة إعداد هذه المذكر  فـاروق "يوسفي فـايزة"

  .-بجاية –في جامعة عبد الرحمان ميرة    والعلوم السياسية  وإلى كلّ أساتذة كلية الحقوق

في مشوارنا الدّراسي.  موناوإلى كلّ من علّ 

  .ا العملمن ساعدنا في انجاز هذ  وإلى كلّ 

لامية وجهيدة

كلمة شكر



إهـداءإهـداء

وأمدني    ي على مقعد الدراسة، فغرس في حب العلمإلى من أجلسن    

على طاعته. بما أسعفني على تحصيله، إلى والدي العزيز، قدرني االله     

 انها،إلى من غمرتني بدعائها وبحن  ،تتعب معي  تزال  إلى التي كانت ولا

كيف لا والجنة تحت قدميها، إلى والدتي العزيزة قدرني االله على  

 طاعتها.

 إلى أختي الوحيدة سعيدة وزوجها موسى وأبنائها شناز، فـارس، إيناس

تي الذين كانوا سند لي في حياتي نسيم، محند الصغير وزوجته  إلى إخو 

 نسيمة وبناته إميلي، دينة، سلين.

 إلى كل العائلة و الأهل

الكريمة  وعائلتهسفيان مخلوفي    إلى  

إلى كل الأصدقـاء الذين قـاسمتوا معهم خمس سنوات من حياتي

  نبيلة، سهيلة سميحة، سعيدة، صورية، بحلوها ومرها كهينة، 

الأخ موراد. و بالأخص  

لاميــــــــــة
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التي تطرح نفسها وبقوة على الساحة من المواضیع المهمةیعتبر موضوع التعدیل الدستوري

إذ هو بمثابة للمكانة التي یحتلها الدستور في النظام القانوني لأیة دولة، انظر والقانونیة السیاسیة 

القانون الأسمى والمرجع القانوني لها الذي یؤطر مؤسساتها ویحدد آلیات الوصول إلى السلطة 

وتصان من خلاله طات الدولة، صلاحیات واختصاصات كل سلطة من سلكما ینظم وممارستها، 

.حقوق وحریات الأفراد الأساسیة

عیة اة السیاسیة والاجتماضمان استقرار ودیمومة الحیمن أجلیتم وضع الدستور

في الوقت الحاضر تتبنى هذا الهدف فإن معظم الدولتحقیقوالاقتصادیة في الدولة،  وبغیة 

ن ألا یعني أنه ثابت لا یتغیر بل لكن هذا دستورا جامدا توصف قواعده بالجمود والسمو، 

ستدعي تعدیله لیتماشى مع تلك المستجدات التي تتعلق أساسا ت الدولةالتطورات التي تشهدها 

بإستقرار السلطات وإستمراریة الدولة، أو من أجل مواجهة أوضاع إقتصادیة، سیاسیة، إجتماعیة 

تیجة تفاعلها مع الدولیة ن العلاقاتأو تماشیا مع التطورات التي تطرأ على مستوى ،في فترة معینة

العالم الخارجي.

جدید تبعا لمقتضیات المرحلة بدستوركلیا وإستبدلهي المستجدات إلغاء الدستور ستدعت قد

وتسلطیة، وذلك تحت نظم دكتاتوریة وطموحات الشعوب التي لا تزال ترزخأمال بغرض تحقیق 

شهدت ثورات وهذا ما كانت تطالب به شعوب المنطقة العربیة في الدول التي نحو وضع أفضل، 

.2011ما حدث في دولتي تونس ومصر عام سلمیة، مثل

تصنف الدساتیر من حیث طریقة تعدیلها إلى دساتیر مرنة التي تعدل بالكیفیة نفسها التي 

كما ءات صعبة ومعقدة من أجل تعدیلها،جامدة تقتضي إجراتعدل بها القوانین العادیة، ودساتیر

حیث تلتزم بإتباع جملة من ، الفرعیةیسیةتأسالسلطة اللطة المخول لها تعدیل الدستور هيأن الس

مغایرة عن تلك المتبعة في تعدیل القوانین العادیة بل قد تتطلب مشاركة الشعب الالإجراءات 

.السیادةالسلطة و بإعتباره صاحب 
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لا تعد السلطة التأسیسیة الفرعیة المختصة بالتعدیل مطلقة تستطیع أن تشرع في تعدیل 

إنما هي مقیدة بجملة من الضوابط من شأنها تحافظ علیه في إطار الشرعیة الدستور كما تشاء 

الدستوریة.

الدستور الجامد، حیث عرفت أول دستور لها  1962ة لقد تبنت الجزائر منذ استقلالها سن

وقد ، 19964و 19893و 19762صدرت سنوات أخرىعدة دساتیرثم أعقبته، 19631سنة 

بإجراءات تعدیلها.فصلا خاصا خصصت في متنها 

، حیث تم إلغاء العمل بأول دستور لم تعرف الجزائر استقراراً دستوریًا منذ الإستقلال

إلى غایة وقد نجم عن هذا وضعا غیر دستوري استمرللجمهوریة الجزائریة مباشرة بعد وضعه،

حیث أدخل ،1988آخرها كان سنة  تثلاث تعدیلابدوره، هذا الأخیر عرف1976وضع دستور 

الذي جاء من أجل معالجة الأزمة 1989جاء دستور ثمصلاحات،علیه مجموعة من الإ

السیاسیة التي كانت قائمة، غیر أن هذا الدستور لم یستمر طویلاً، حیث وبع الأزمة الدستوریة 

، تم وقف العمل بالدستور والعودة ثانیة إلى وضع غیر دستوري، إلى أن 1992التي حدثت سنة 

.1996وضع دستور تم

، والسلطة التنفیذیة 2008، والثاني سنة 2002لأول سنة ، ایلینتعد1996دستور عرف 

تستعد لطرح مشروع تعدیل دستوري جدید تصفه بالشامل والمعالج لمظاهر الأزمة التي عرفتها 

مجال تعدیل  في الجزائر عرفت تجربةبقة. فعلى ضوء هذا العرض یتضح أنالتعدیلات السا

لدستور الأمریكي الذي عدل ، وهذا مقارنة مع االدستور على الرغم من حداثة الجمهوریة الجزائریة

.(باللغة الفرنسیة)888، ص. 1963لسنة 64، الجریدة الرسمیة، العدد 08/09/1963، إستفتاء 1963دستور -1
، لسنة 94، الجریدة الرسمیة، العدد 1976نوفمبر 22، المؤرخ في 76/97الصادر بموجب الأمر رقم 1976دستور -2

.1292، ص.1976
فیفري 28، مؤرخ في 89/18شور بموجب المرسوم الرئاسي رقم ن، الم1989فیفري 23، إستفتاء 1989دستور -3

.234، ص.1989، لسنة 09، الجریدة الرسمیة، العدد 1989
، المعدل 1996دیسمبر 07، مؤرخ في 438-96شور بموجب المرسوم الرئاسي ن، الم1996نوفمبر 28دستور -4

.06، ص. 1996دیسمبر 08، الصادر في 76والمتمم، الجریدة الرسمیة، العدد 
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طرأت على التعدیلات التي  هذه ، غیر أن كل1787مرة منذ تأسیسه أول مرة سنة 23حوالي

مؤسساتها.من إیجاد إطار قانوني یض إلى من خلالهاتهدفیة كانتالجزائر مختلف الدساتیر

من ناحیة النصوص المعدلة؟كیف یمكن تقییم التجربة الجزائریة

تضعها السلطة تخضع عملیة التعدیل الدستوري في الجزائر لجملة من الإجراءات

غیر أن هذه التعدیلات تتزامن مع وجود مشكل أو في صلب الوثیقة الدستوریة،التأسیسیة الأصلیة

عرضة للتعدیل على فتكون نصوصهاالفصل الأول)،في فترة ما (أزمة سیاسیة تواجهها الدولة 

.(الفصل الثاني)إختلاف الظروف والدساتیر 



  الفصل الأول

تنظيم التعديل الدستوري في الجزائر
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عبرت عنه صراحة مختلف الأنظمة ما، وهوللشعبیر وتعدیل الدستور حق یعتبر تغی

أن الشعب یتمتع 1793الدستور الفرنسي لسنة من 28، حیث جاء في المادة 3الدستوریة المقارنة

ره، فلا یمكن لجیل معین أن یخضع یلنظر في دستوره، وفي تعدیله وتغیدائما بحق إعادة ا

.4لتشریعاته الأجیال المقبلة

الوثیقة راءات التي یتم النص علیها في متنلجملة من الإجیخضع تعدیل الدستور الجزائري

غیر أن هذه التعدیلات تتزامن مع وجود مشكل أو أزمة تواجهها الأول)، (المبحث الدستوریة ذاتها

.(المبحث الثاني)البلاد في فترة ما أو تتأثر بمتغیرات خارجیة 

المبحث الأول

إجراءات التعدیل الدستوري في الجزائر

باختلاف نوعیة الدستور المعتمد في 5تختلف الإجراءات الواجب إتباعها لتعدیل الدستور

النظام السیاسي لأیة دولة، فمنها المرنة التي تعدل بالكیفیة نفسها التي تعدل بها القوانین 

، ومنها الجامدة التي لا تعدل إلا بإتباع  6العادیة، بمعنى أخر تعتبر إختصاصا برلمانیا محضا

عدیل القوانین العادیة، بل قد تتطلب إجراءات معقدة تختلف عن تلك الإجراءات المتبعة لت

، أطروحة دكتوراه دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة مجال ممدود وحول محدود، نبالي فطة-3

.222، ص. 2010في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
4

-Art, 28 de la constitution française de 1793: « un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de
changer sa constitution, une génération ne peut assujettir a ses lois les générations futures »

على الموقع الإلكتروني:متوفر

www.conseil-constitutionnel.fr/textes/constitution/c1793.htm, consulté le: 01 avril 2015.
أما ،لتدوین هناك الدساتیر المكتوبة والدساتیر العرفیة، فمن خلال معیار الى عدة معاییرتقسم الدساتیر بالنظر إ-5

دساتیر لى دساتیر قانون و إ صنف الدساتیر، كما قد تجامدةلى دساتیر مرنة ودساتیرإلى معیار التعدیل فتقسم إبالنظر 

یدیولوجي، للتفصیل أكثر عن أنواع الدساتیر أنظر:لإلى محتواها اإنظر برنامج بال

.80،82، ص ص .2010، الجزائر،د ب،ةالسیاسیالقانون الدستوري والنظم مباحث في ، دیدان مولود-

 م ج ، د5 ط الأول،الجزء ،النظریة العامة للدولة والدستور:القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة،سعیدبوالشعیر-

.182،183، ص ص.2002،الجزائر
 52- 33ص.  ص ،2008، 36 عدد ،م و إ م، "2008قراءة تحلیلیة للتعدیل الدستوري لسنة "،عمارعباس-6

.35.بالخصوص صو 
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مشاركة الشعب في التعدیل من خلال إستفتاءه حول مشروع التعدیل باعتباره مالك السلطة 

، والجزائر من بین الدول التي یعتبر دستورها جامد إذ لا یتبع في شأن تعدیله نفس 7التأسیسیة

من حیث إجراءات خاصة سواءإلىالقوانین العادیة بل یلزم اللجوءالقواعد المتبعة في

، أو من خلال الطریقة التي تتبعها (المطلب الأول)المؤسسات المخولة لها بحق تعدیل الدستور

، زیادة على حظر تعدیل جملة من الأحكام باعتبارها (المطلب الثاني)السلطة المختصة لتعدیله 

.ب الثالث)(المطللنظام السیاسي الجزائريمن بین الأسس التي یقوم علیها ا

المطلب الأول

بالتعدیل الدستوريالمكلفةالجهات

للهیئة التي بحسب النظام السائد في أیة دولةقد یمنح سلطة المبادرة بالتعدیل الدستوري،

تكون لها مكانة وثقل في مواجهة السلطات، فإن كنا أمام نظام دستوري یمیل إلى ترجیح كفة 

السلطة التنفیذیة، نجد أن هذه السلطة هي صاحبة هذا الحق، أما إذ كنا أمام نظام دستوري یمیل 

الحق مخول إلى ترجیح كفة المؤسسة التشریعیة على حساب المؤسسة التنفیذیة، فنجد أن هذا 

للبرلمان وحده، وفي بعض الحالات نجد أن الدستور یمیل إلى تحقیق التوازن بین المؤسسة 

التشریعیة والمؤسسة التنفیذیة ففي هذه الحالة یعود حق المبادرة لكلا المؤسستین، وعلیه نجد أن 

(الفرع لجمهوریة مختلف الدساتیر الجزائریة قد خولت هذا الحق لسلطة التنفیذیة الممثلة في رئیس ا

(الفرع الثاني).على عكس البرلمان الذي تم تهمیشه الأول)، 

تأسیس السلطات الأخرى سواء التشریعیة أو سلطة التي تختص بوضع  الدستور، و : هي الالسطة التأسیسیة-7

:في هذا الصددأنظروطرق عملها،تهااتحدید إختصاصو  التنفیذیة أو القضائیة  في الدولة،

ص ص.  ،1998، الجزائر،ج مد  ،، د طالقانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنة في الوجیز، مینالأشریط _

122،123.
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الفرع الأول

إستئثار رئیس الجمهوریة بحق المبادرة بالتعدیل الدستوري

جعل المؤسس الدستوري حق المبادرة بتعدیل الدستور حكرا على رئیس الجمهوریة باستثناء 

، أین كانت المبادرة بالتعدیل الدستوري ترجع لكل من رئیس الجمهوریة والأغلبیة 1963دستور 

"  ترجع المبادرة منه التي نصت على ما یلي: 71المطلقة لأعضاء المجلس الوطني تطبیقا للمادة 

بمعنى أن ،من رئیس الجمهوریة والأغلبیة المطلقة للمجلس الوطني معا "قیح الدستور إلى كلبتن

تكون المبادرة مشتركة بین الطرفین، ولا یحق لأیة جهة أن تبادر بإقتراح التعدیل الدستوري لوحدها، 

.1963وهي میزة خاصة إنفرد بها دستور

ما یلي:یرجع تبني المؤسس الدستوري لهذا الحكم إلى 

_إعتماد رئیس الجمهوریة والبرلمان أنذاك على حزب جبهة التحریر الوطني، وعلیه من 

المنطقي أن تكون المبادرة مشتركة بین الطرفین.

_ بحث الجزائر في تلك الحقبة عن الإستقرار في النظام السیاسي كما جاء في دیباجة 

مة البناء والتشید الوطني لتعویض الشعب عما من أجل تفرع الدولة وأجهزتها لمه19638دستور

.9عانه في جل الفترة الاستعماریة، هذا الإستقرار لن یأتي إلا بإستقرار الدستور

_ الرغبة في تحقیق الإجماع الوطني في المسائل المهمة كتعدیل الدستور بما یعزز وحدة 

.10البلاد وتماسكها

المزدوج بین رئیس الجمهوریة والمجلس الوطني تراجع المؤسس الدستوري عن الإختصاص

" یجب على الشعب أن یسهر على :على ما یلي ، المرجع السابق 1963دستورمن دیباجة 15تنص الفقرة -8

ستقرار المؤسسات السیاسیة للبلاد، الذي یشكل ضرورة حیویة بالنسبة لمهام التشیید الإشتراكي التي تواجهها إ

."الجمهوریة
ثره على النظامأو  1996لتعدیل الدستوري لسنة المركز القانوني لرئیس الجمهوریة في الجزائر بعد ا، بلورغي منیرة-9

،2001،، جامعة بسكرةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،تخصص القانون الدستوري، مذكرة ماجستیر، السیاسي

  . 214ص.
-4ص ص ، 2007، 23العدد ف ب،  م، "2008قراءة قانونیة في التعدیل الدستوري لسنة "، حمامي میلود-10

  . 35 ص.بالخصوص و  .35
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، لتقتصر المبادرة في شخص رئیس الجمهوریة 1963الذي كان مكرسا في ضوء دستور 

191هذا تطبقا للمادة 1976دستور في بصورة إنفرادیة دون إشراك المجلس الشعبي الوطني 

باقتراح تعدیل الدستور في نطاق " لرئیس الجمهوریة حق المبادرة التي نصت على ما یلي: منه

حل ، حیث تم إستبعاد البرلمان بالرغم من أنه المؤسسة التي ت"الأحكام الواردة في هذا الفصل

.محل الشعب في ممارسة السیادة

ن استئثار رئیس الجمهوریة بهذا الإختصاص أنذاك یعود إلى مكانته كونه أعلى هرم في إ    

الواحد وهذا ما یوضح عدم جدوى إشراك المجلس الشعبي الوطني الدولة والأمین العام للحزب

.11في المبادرة بالتعدیل كونهم عبارة عن كتلة واحدة برؤیة موحدة

لحق المبادرة بحكم إحتكاري1976لم یفقد رئیس الجمهوریة ما كان یتمتع به في دستور 

منه التي نصت على ما یلي: 163هذا تطبیقا للمادة  1989بالتعدیل الدستوري في دستور

"لرئیس الجمهوریة حق المبادرة بالتعدیل الدستوري، و بعد أن یصوت علیه المجلس الشعبي 

الوطني، یعرض على إستفتاء الشعب للموافقة علیه ثم یصدره رئیس  الجمهوریة " .

غیاب المبادرة  البرلمانیة بالتعدیل بالرغم من تبني 1989الإنتباه في دستور ما یلفت 

المؤسس الدستوري لنظام التعددیة الحزبیة ومبدأ الفصل بین السلطات. 

أحقیة رئیس الجمهوریة في المبادرة بالتعدیل الدستوري هذا على   بدوره1996دستور حافظ 

" لرئیس الجمهوریة حق المبادرة بالتعدیل الدستوري، :یليالتي تنص على ما 174للمادة تطبیقا

وبعد أن یصوت علیه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصیغة حسب الشروط نفسها 

) یوما 50التي تطبق على نص تشریعي، یعرض التعدیل على استفتاء الشعب خلال الخمسین (

في  ألقیتمداخلة، ة في ممارسة حق التعدیل الدستوريدور المؤسسة التشریعیشكالیةإ،ملاح نصیرة،زرنیز أمال-11

ت الدولیة الراهنة حالة التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء المتغیراطار أعمال الملتقى الدولي حول "إ

(أعمال غیر 2012دیسمبر  19و 18الشلف یومي ،جامعة حسیبة بن بوعلي، السیاسیةكلیة الحقوق والعلوم الجزائر"

  .8 ص.، منشورة)
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لفرنسي الذي أقر بأحقیة كل من رئیس الجمهوریة ، على عكس ما كرسه نظیره ا"الموالیة لإقراره

.12بناء على اقتراح من الوزیر الأولوأعضاء البرلمان في المبادرة بالتعدیل الدستوري

أي تعدیل في مجال المبادرة بالتعدیل 201413لم تشمل مسودة التعدیل الدستوري لسنة 

روجت هذا التعدیل على أنه تعدیل الدستوري حیث بقیت الأوضاع على حالها، رغم أن السلطة

جذري یلبي طموحات الشعب إلا أنه یبقي دوما على تفوق وهیمنة رئیس الجمهوریة في شتى 

المجالات .

نستنج بناء على ما سبق هیمنة المؤسسة التنفیذیة الممثلة في شخص رئیس الجمهوریة 

الدستور الحالي.إلى غایة 1976بحق المبادرة بتعدیل الدستوري بدایة من دستور 

الفرع الثاني

المبادرة  بالتعدیل الدستوريتهمیش دور البرلمان في

أول وأخر دستور أعطى أحقیة للبرلمان  في المبادرة بالتعدیل 1963یعتبر دستور 

، إلا أن المجلس الوطني منه71الدستوري على قدم المساواة مع رئیس الجمهوریة تطبیقا للمادة 

مركزا أفضل ما أعطى للمؤسسة التشریعیة وهو تحقق الأغلبیة المطلقة لأعضائه، طمقید بشر 

السیاسیة بالرغم من إختلاف الظروف 1989و 1976أما دستوري ،بالمقارنة بالدساتیر الأخرى

بالتبعیة في المنطلقات والإیدیولوجیة إلا أنهما متشابهان الذي جاء بهما كلا الدستورین وإختلافهما

، الأمر الذي تداركه 14يور في مسألة عدم تمكین المؤسسة التشریعیة بحق المبادرة بالتعدیل الدست

، الذي أدرج نصا جدیدا یشرك فیه  نواب البرلمان في إقتراح 1996المؤسس الدستوري في دستور 

هوریة.تعدیل الدستور على رئیس الجم

12
- Art 89/01 de la constitution Français de 1958, modifié et complété, in sit www.légifrance-gouv.fr, consulté,

02/04/2015, Dispose: « L’initiative de la révision de la constitution appartient concurremment au Président de
la République sur proposition du premier ministre et aux membres du Parlement. »

وقع الإلكتروني:، متوفرة على الم2014مسودة التعدیل الدستوري لسنة -13

www.el-mouradia.dz/arabe/president/activites/presidentacti.htm, consulté le, 03/04/2015.
عمال الملتقى الدولي حول أطار إفي  ألقیتمداخلة،، دور البرلمان الجزائري في عملیة التعدیل الدستوريبوسالم دنیا-14

العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق و الراهنة حالة الجزائر"، ربیة على ضوء المتغیرات الدولیة "التعدیلات الدستوریة في الدول الع

  . 30 ص. ،عمال غیر منشورة)أ،(2012دیسمبر  19و 18جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف یومي 
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"على ما یلي 1996من دستور 177المادة تنص یمكن ثلاثة أرباع غرفتي البرلمان :

المجتمعین معا، أن یبادروا بإقتراح تعدیل الدستور على رئیس الجمهوریة الذي یمكنه عرضه على 

الإستفتاء الشعبي" 

بإشتراط نصاب تقلل بشكل كبیر من نطاق هذه المبادرة، قیودللأسفهذه المادةتضمنت

أعضاء البرلمان مجتمعین معا بإقتراح تعدیل الدستور وهي أغلبیة صعبة التحقیق حتى لو 3/4

فرضنا أن هذه النسبة یمكن تحقیقها فإن هذا التحقق لن یكون إلا على حساب موضوع المبادرة في 

سجم وتوجهها حد ذاتها، إذ أن الأغلبیة الممثلة في كلا المجلسین ستسعى لإقتراح مبادرة تن

السیاسي، ففي حالة تماثل أو تقارب الإنتماء السیاسي للأغلبیة البرلمانیة في المجلسین فإن مبادرة 

.والأمةالتعدیل الدستوري ستعكس توجه هذه الأغلبیة بما یتوافق مع مصالح الشعب 

السیاسي للأغلبیة البرلمانیة في المجلسین فإن ذلك سیؤدي أما في حالة إختلاف الإنتماء

بالضرورة إلى القضاء على كل مبادرة من أحد المجلسین بإعتبار المجلس الأخر على غیر توافق 

سیاسي معه، فإذا حاول أحد المجلسین الإنفراد أو التحكم بعملیة المبادرة فإن المجلس الأخر یمكنه 

.15شلها وتوقیفها

ذلك توجد أغلبیة في المجلس الشعبي الوطني موالیة لرئیس الجمهوریة، دون إلى  ضف

نسیان الثلث المعین من قبل الرئیس على مستوى مجلس الأمة  فلا یمكن لهم تحریك أي مبادرة 

لا یرغبها الرئیس خاصة إذا طلب منها ذلك، ولكن  حتى إن تحققت النسبة فالمبادرة لا یمكن 

ما لم تمر على رئیس الجمهوریة الذي له كامل السلطة التقدیریة في قبولها أو أن تنتج  أثارها

أي على الإستفتاء الشعبي " " یمكنه عرضهرفضها وذلك للإستعمال المؤسس الدستوري لعبارة 

إذا كان للبرلمان دستوریا حق المبادرة بتعدیل الدستور، إلا أن تحریكها في مسار صیرورتها 

.16محجوز ومتوقف على موافقة رئیس الجمهوریةنصا دستوریا 

، وبالخصوص ص. 53-21، ص ص. 2007، 15م ف ب، عدد " النظام القانوني لمجلس الأمة "، ، سعادعمیر -15

48.
للمزید من التفصیل أنظر:-16
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أن یخول المؤسس الدستوري إختصاص المبادرة بالتعدیل الدستوري ر كان من الأجد

لأعضاء المجلس الشعبي الوطني دون أعضاء مجلس الأمة، ویرجع ذلك إلى كون الأول 

یین والإنتخاب.منتخب مباشرة من طرف الشعب عكس المجلس الثاني الذي یجمع بین التع

على الباب الرابع تحت عنوان التعدیل أي تعدیل ینصبلدستوريلم ترد مسودة التعدیل ا

الذي یقضي المراجعة العمیقة  177وعدم وضوح في المادة بالرغم من وجود غموض17الدستوري

ي التعدیل للمؤسسة التشریعیة لرد إعتبارها كمؤسسة قویة إزاء السلطة التنفیذیة للقیام بدورها ف

الدستوري عبر تمكینها من القیام بإختصاصاتها في إقتراح التعدیل الدستوري وإقراره وبفعالیة تضمن 

إستمرارها كمؤسسة تجسد المشاركة السیاسیة التمثیلیة في التعبیر عن الإرادة الشعبیة.

على  یظهر من كل ما سبق هیمنة المؤسسة التنفیذیة الممثلة في شخص رئیس الجمهوریة

سعى المؤسس الدستوري إلى تحقیق حیث 1963بإستثاء دستور  رحق المبادرة بتعدیل الدستو 

، حیث غیب 1989و 1976دستوري  في في حین تم تهمیش البرلمانالتوازن بین المؤسستین، 

محل الشعب، في حین تم تقییده بشروط یستحیل تحقیقها تنوبالمؤسسة التيأنه تماما بالرغم من

  .1996ورفي دست

المطلب الثاني

طرق التعدیل الدستوري

تختلف طرق تعدیل الدستور بإختلاف الطریقة التي یتبعها رئیس الجمهوریة الذي له كامل 

السلطة التقدیریة في اللجوء إلى الشعب مباشرة في شأن إعادة النظر في مادة أو أكثر من الدستور 

إلا أنه بإمكانه الإستغناء عن هذه (الفرع الأول)، 18القائم وهو ما یعرف بالإستفتاء الدستوري

( الفرع الثاني). الطریقة واللجوء مباشرة إلى البرلمان وهو ما یعرف بالأسلوب القصیر

في قانون الإدارة المحلیة، كلیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجسترمكانة مجلس الأمة في البرلمان الجزائريشامي رابح،-

.64-62، ص ص. 2012-2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

.249، ص. 2013، د خ، الجزائر، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، خرباشي عقیلة-
، المرجع السابق.2014أنظر مسودة التعدیل الدستوري لسنة -17
ستفتاء:لإهناك عدة أنواع ل-18

الشعب في شأن إعادة النظر في مادة أو أكثر إذا كان الغرض منه أحذ رأيتأسیسیایكون الإستفتاءالإستفتاء الدستوري:-
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الفرع الأول

تعدیل الدستور عن طریق الإستفتاء الشعبي

-الأسلوب الطویل لتعدیل الدستور-

المبادرة بالتعدیل الدستوري على 1963دستور من 71یحق لرئیس الجمهوریة تطبیقا للمادة 

مراحل التعدیل الدستوري، بعد ذلك من مع  المجلس الوطني، والتي تعتبر أول مرحلة المساواة قدم

من طرف البرلمان بعد تحقق شرط المبادرة مباشرة یستتبع 19تأتي مرحلة إقرار التعدیل الدستوري

س الوطني ویفصل بینهما أجل شهرین هذا تطبیقا للمادة قرائتین بالأغلبیة المطلقة لأعضاء المجل

بمعنى أن یتم قراءة المشروع على مسامع النواب في جلسة أولى تختتم بالتصویت علیه ، 20منه72

إذا حصل جراءات في دورة ثانیة تعقد بعد شهرین،لإرور بنفس اثم إعادة المبالأغلبیة المطلقة،

المشروع على النصاب المطلوب في كل دورة یتم عرض مشروع قانون التعدیل على مصادقة 

من الدستور القائم.

الأمور التي تتعلق الشعب في أمر من ذا كان الغرض منه هو أحذ رأي: یكون الإستفتاء سیاسیا إالإستفتاء السیاسي-

بشؤون الحكم، كأن یتعلق بخطة أو برنامج ذو طابع سیاسي .

:في هذا الصددأنظرحول قانون ما،یعد الإستفاء تشریعیا إذا تعلق بأخذ رأي الشعبالإستفتاء التشریعي: -

.69،70، ص ص. 2005، الجزائر، د ن ك، د ط، مباحث في القانون الدستوري و النظم السیاسیة، دیدان مولود-

دكتوراه في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق أطروحة ،، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائريخرباشي عقیلة-

.208، 207.، ص ص2010اج لخضر، باتنة، والعلوم السیاسیة، جامعة الح

-A.K.hartani, Le pouvoir présidentiel dans la constitution du 28 novembre 1996, Thèse du doctorat d'Etat en

droit public, Université d'Alger, 2003, PP. 325-328.

الموافقة المبدئیة على إجراء التعدیل الدستوري دون الدخول في تفاصله أو صیاغته من :بإقرار التعدیل الدستوريیقصد-19

جابیات وسلبیات النصوص المقترحة للتعدیل، ویعد حقا مخولا للبرلمان خلال دراسة ومناقشة مشروع نص التعدیل، بتشخیص ای

بإعتباره ممثلا للشعب، أنظر في هذه النقطة :ى درایة بالأمور العامة للدولة و كونه عل

دارة ومالیة، إخصص ، تماجستیر، مذكرةالوطن العربي و انعكاساتهاتطبیقات المراجعة الدستوریة في ، ولد محمد عبد القادر-

.68، ص. 2012بومرداس، ،حمد بوقرةأكلیة الحقوق، جامعة 
یتضمن إجراء التعدیل الدستور، تلاوتین و تصوتین :"یلي على ما، المرجع السابق1963من دستور 72المادة نصت-20

.الوطني یفصل بینهما أجل شهرین"بالأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس 
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أما إذا لم یحصل المشروع على النصاب المطلوب في  21الشعب عن طریق الاستفتاء الشعبي

الدورتین فلن یعرض على الشعب للمصادقة علیه.

ذا كانت یر المشروع المتضمن قانون التعدیل إما مصنرى أن الإشكال الذي تثیره المادة هو

لم تتضمن إجابة صریحة؟ 72المادة الثانیة بالقبول أو العكس طالما أن نصالقراءة الأولى بالرفض و 

لكن حسب نظرنا یعتبر المشروع كأنه لم یكن ولن یتم عرضه على بمثابة فراغ دستوري و یعتبر هذا 

.الإستفتاء الشعبي

حالة مرحلة إصدار التعدیل التي تعتبر أخر مرحلة یقوم بها رئیس الجمهوریة فيتأتي بعد ذلك 

، یتم إصداره بإعتباره قانونا دستوریا خلال الأیام الثمانیة انون التعدیلقموافقة الشعب على مشروع 

.7422وهذا وفقا لأحكام المادة 

تماما عن 1976ستور في حین غیب الشعب صاحب السلطة التأسیسیة الأصلیة في د

عملیة التعبیر عن رأیه في مشروع التعدیل بواسطة الاستفتاء الشعبي حیث یكفي أن یبادر الرئیس 

بالتعدیل ویوافق علیه نواب المجلس الشعبي الوطني بعد ذلك یصدره، مما یعد خروجا عن أحكام 

، 23یق الاستفتاء الشعبيالتي نصت على أن السیادة الوطنیة ملك للشعب یمارسها عن طر 5المادة 

لأن إنعدام ضمانات حقیقیة ضد السلطات التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة في هذا المجال تجعل 

الدستور وثیقة موضوعة لمصلحته وأداة یكیفها كیفما شاء.

الذي هو الأخر كرس طریقة تعدیل الدستور عبر الإستفتاء1989لیأتي دستور 

منه، ذلك بعد مبادر رئیس الجمهوریة بنص التعدیل 163الشعبي هذا تطبیقا لنص المادة

على مصادقة یعرض مشروع قانون تعدیل الدستور:"على ما یلينفس المرجع ،1963من دستور 73ة المادنصت-21

الشعب عن طریقة الإستفتاء "
في حالة مصادقة الشعب على مشروع تعدیل :"على ما یليالمرجعنفس ،1963من دستور 74المادة نصت-22

الدستور یتم إصدار هذا الأخیر من طرف رئیس الجمهوریة بإعتباره قانونا دستوریا خلال الأیام الثمانیة الموالیة لتاریخ 

الإستفتاء".
السیادة الوطنیة ملك للشعب.:"على ما یلي المرجع السابق،1976من دستور 05نصت  المادة -23

."الشعب هذه السیادة عن طریق الاستفتاءیمارس 

یمارس الشعب هذه السیادة كذلك بواسطة ممثلیه المنتخبین .

.لرئیس الجمهوریة أن یرجع مباشرة إلى إرادة الشعب"
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الدستوري على البرلمان لیصوت علیه بنفس الصیغة والشروط التي تطبق على نص تشریعي في 

حالة موافقة البرلمان على المشروع، ثم بعد ذلك یعرض القانون المتضمن مشروع التعدیل على 

منه التي نصت على ما یلي 165یوما للإقرار المجلس إیاه هذا طبقا للمادة 45الشعب خلال

:"یعرض القانون الذي یتضمن مشروع التعدیل الدستوري ، بعد أن یقره   المجلس الشعبي الوطني، 

حسب الشروط نفسها التي تطبق على النص التشریعي، على استفتاء الشعب للموافقة علیه، خلال 

ین یوما الموالیة للإقرار المجلس إیاه." الخمسة و الأربع

یصبح مشروع قانون التعدیل لاغیا إذا رفضه الشعب ولا یمكن عرضه من جدید على 

الشعب  خلال نفس الفترة التشریعیة  ویفهم أنه یمكن أن یعرض علیه مشروعا أخر هذا تطبیقا 

قانون التعدیل لاغیا، إذا "یصبح القانون المتضمن مشروع:التي تنص على ما یلي 175للمادة 

رفضه الشعب. ولا یمكن عرضه على الشعب خلال الفترة التشریعیةّ."

نفهم كیف یلغى القانون بإعتبار أن ما عرض نرى أن المشرع أخطأ في صیاغة المادة لا

على إستفتاء الشعب هو مجرد مشروع قانون، فكیف یلغى مشروع القانون ما دام أنه لم یصبح 

د، لأنه لم یدخل بعد حیز التطبیق، لذلك نرى أنه من الأجدر إعادة صیاغة المادة كما قانونا بع

یصدر إذا رفض الشعب المشروع المتضمن التعدیل الدستوري یصبح المشروع كأنه لم یكن" "یلي: 

167المادة الشعب هذا وفقا لأحكامرئیس الجمهوریة بعد ذلك مشروع قانون التعدیل الذي أقره

.24منه

إذا جاءت المبادرة باقتراح التعدیل الدستوري من قبل البرلمان، فیجب أن تكون من قبل 

ثلاثة أرباع غرفتیه المجتمعین معا، یعرض المشروع على رئیس الجمهوریة الذي له كامل السلطة 

التقدیریة في قبول أو رفض الاقتراح، ثم یصدر رئیس الجمهوریة قانون المتضمن التعدیل الدستوري 

المذكورة أعلاه. 177لذي وافق علیه الشعب في حالة قبوله للاقتراح تطبیقا للمادة ا

:"یصدر رئیس الجمهوریة نص التعدیل یليعلى ما، المرجع السابق 1989من دستور167المادةنصت-24

:للتفصیل أكثر في هذه النقطة أنظر"الشعب.الدستوري الذي أقره 

.132، 131ص. ص المرجع السابق، ، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنة، مینلأشریط ا-
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إلا  1996أبقى المؤسس الدستوري على الأسلوب الطویل لتعدیل الدستور في ضوء دستور 

یوما مع إحداث تغییر على مستوى المؤسسة 50أن الجدید الذي جاء به هو تمدید المدة إلى 

ما كان النظام السیاسي الجزائري یعتمد على مبدأ وحدة السلطة في الدساتیر التشریعیة بعد

السابقة وبعد التعدیل تم الأخذ بالإزدواجیة التشریعیة وذلك بإنشاء مجلس الأمة كغرفة ثانیة إلى 

جانب المجلس الشعبي الوطني، الذي هو الأخر خول له حق التصویت على مشروع المتضمن 

: "لرئیس الجمهوریة منه التي تنص 174یبادره الرئیس هذا طبقا للمادة قانون التعدیل الذي

حق المبادرة بالتعدیل الدستور، وذلك بعد أن یصوت علیه المجلس الشعبي الوطني و مجلس 

الأمة بنفس الصیغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشریعي، یعرض التعدیل على 

یوما الموالیة لإقراره، یصدر رئیس الجمهوریة التعدیل )50إستفتاء الشعب خلال الخمسین (

.25الدستوري الذي صادق علیه الشعب"

أن هذه الطریقة تتبع متى كان التعدیل جوهریا یرى الأستاذ عمار عباس في هذا السیاق: "

.26یمس بتوازن السلطات وحقوق الإنسان والمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري"

اللجوء إلى إستفتاء الشعب مباشرة، سواء حول تعدیل الجزائریةسة الدستوریةعرفت الممار 

جزئي للدستور أو وضع دستور جدید، وهو الأسلوب الذي إنتهجه الرئیس الشاذلي بن جدید لإقرار 

، كما إتبع نفس 1988نوفمبر  03في  1976التعدیلات الجزئیة التي أدرجت على دستور 

.1989تورالأسلوب للمصادقة على دس

:للمزید من التفصیل راجع -25

.95، ص. 2003، د ط، د ع ن ت، القاهرة، الوجیز في القانون الدستوري، بودیار حسني-

، 88-77، ص ص. 2006، 14، م ف ب، العدد "الإستفتاء طریق الدیمقراطیة في الجزائر"،وسیلةوزاني -

.83وبالخصوص ص.

السیاسي الجزائري (دراسة مقارنة القانون الدستوري والمؤسساتممارسة السلطة في النظامأسالیب، بوقفة عبد االله-

.330، ص. 2009د ط، د ه، الجزائر، السیاسیة)،
.38المرجع السابق، ص."،2008"قراءة تحلیلیة للتعدیل الدستوري لسنة ، عمارعباس-26
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الفرع الثاني

تعدیل الدستور عن طریق البرلمان

-الأسلوب القصیر-

1976عن طریقة تعدیل الدستور عبر البرلمان، علاوة في دستور 1963دستور إستغنى

الذي كرس ذلك بعد مبادرة رئیس الجمهوریة بالنص المتضمن قانون التعدیل الدستوري ثم عرضه 

على المجلس الشعبي الوطني لإقراره والذي كان بناءا على طریقتین:

مشروع قانون التعدیل الدستوري بأغلبیة ثلثي : یقر المجلس الشعبي الوطنيالطریقة الأولى

.27منه، إذا كان مشروع التعدیل الدستوري عادي192الأعضاء وهذا طبقا لأحكام المادة 

إذا تعلق مشروع قانون التعدیل  بالأحكام الخاصة لتعدیل الدستوري، فإنه الطریقة الثانیة:

لس الشعبي الوطني وهذا طبقا لأحكام المادة من الضروري أن یتم إقراره بأغلبیة ثلاثة أرباع المج

بعد إقراره من قبل البرلمان یقوم رئیس الجمهوریة بإصدار مشروع قانون التعدیل، ولا نجد ،19328

أي إشارة للمدة التي یجب أن یتم خلالها إصدار النص. 

لدستور تعدیل الجزئي الفي  الرئیس شاذلي بن جدیدنجد أن هذا الأسلوب هو الذي إنتهجه 

.1980و1979لسنتي 1976

یمكن لرئیس الجمهوریة الإستغناء مطلقا عن الإرادة المباشرة للشعب واللجوء إلى الطریقة 

بشرط عرضه لمشروع 1989من دستور 164المختصرة  لتعدیل الدستور هذا بحسب المادة 

یقر المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون "꞉على ما یلي ، المرجع السابق1976دستور من192نصت المادة -27

."التعدیل الدستوري بأغلبیة ثلثي أعضائه
" إذا تعلق مشروع قانون التعدیل بالأحكام ꞉على ما یلي المرجعنفس،1976دستورمن 193نصت المادة -28

.فمن الضروري أن یتم الإقرار بأغلبیة ثلاثة أرباع المجلس الشعبي الوطنيالخاصة بتعدیل الدستور،

꞉للتفصیل أكثر أنظر، من الدستور، التي لا تقبل أي تعدیل"195لا تسرى هذه الأحكام على المادة 

التعدیل الدستوري في الجزائر وأثره على مكانة السلطة، حاج سعید محمد التجاني، الخامسبن ناصر محمد-

العلوم السیاسیة، جامعة ة وإداریة، كلیة الحقوق و لیسانس، تخصص تنظیمات سیاسی، مذكرة 2008-1996لتشریعیة ا

.28، ص.2013قاصدي مرباح، ورقلة، 

.72، المرجع السابق، ص. الدستوریة في الوطن العربي وانعكاساتهاتطبیقات المراجعة ، ولد محمد عبد القادر-
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رأي معلل حول مشروع التعدیل إذ ما كان لا یمس بالبتة التعدیل على المجلس الدستوري لأبداء

المبادئ التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحریاتهم وبالتوازنات الأساسیة 

للسلطات والمؤسسات الدستوریة وبعد ذلك یعرضه على البرلمان للموافقة علیه بثلاثة أرباع 

ع قانون التعدیل الدستوري في حالة موافقة البرلمان أعضاء غرفتیه، ثم یقوم بإصدار مشرو 

وهي الطریقة 17630على نفس الطریقة هذا تطبیقا لنص المادة 1996أبقى دستور ، 29علیه

  . 2008و 2002التي إتباعها رئیس الجمهوریة في تعدیل الجزئي لسنة 

أن  31ة وطنیةالمتضمن ترقیة تمازیغت كلغ2002تكمن الغرابة في تعدیل الدستوري لسنة 

بأنه لا یمس التعدیل بالمبادئ التي تحكم الدولة الجزائریة، 32لالالمجلس الدستوري أبدى رأیا مع

وهي من المقومات التي یقوم 33بالرغم من مساسه بمكانة اللغة العربیة التي تعتبر اللغة الوطنیة

ورة أعلاه رغم أنه هو المذك174علیها النظام السیاسي الجزائري والتي یستتبع تطبیق المادة 

المؤسسة المكلفة بحمایة الدستور من أي تجاوز.

"إذا رأى المجلس الدستوري مشروع أي :على ما یلي، المرجع  السابق1989من دستور 164نصت المادة -29

تعدیل دستوري لا یمس البتة المبادئ التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحریاتهما، ولا یمس 

بأي شيء التوازنات الأساسیة للسلطات والمؤسسات الدستوریة، وعلل رأیه، أمكن رئیس الجمهوریة أن یصدر 

یل الدستوري مباشرة دون أن یعرضه على الإستفتاء، متى أحرز ثلاثة أرباع أعضاء القانون الذي یتضمن التعد

:للتفصیل أكثر راجع، المجلس الشعبي الوطني"

.461،462، ص ص. 2012الجزائر، ، ط، د ه، دالوسیط في القانون الدستوري، رابحي أحسن-

.73، المرجع السابق، ص. تطبیقات المراجعة الدستوریة في الوطن العربي وإنعكاساتها، ولد محمد عبد القادر-
إذا رأى المجلس الدستوري مشروع أي "یلي:على ما، المرجع السابق1996من دستور 176تنص المادة -30

تعدیل دستوري لا یمس البتة المبادئ التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحریاتهما، ولا یمس 

بأي شيء التوازنات الأساسیة للسلطات والمؤسسات الدستوریة، وعلل رأیه، أمكن رئیس الجمهوریة أن یصدر 

یل الدستوري مباشرة دون أن یعرضه على الإستفتاء، متى أحرز ثلاثة أرباع أعضاء القانون الذي یتضمن التعد

.غرفتي البرلمان"
، یتضمن تعدیل الدستوري، الجریدة 2002أفریل 10مؤرخ في ،03-02القانون رقم من  الأولىتنص المادة -31

ة وطنیة، تعمل الدولة لترقیتها تمازیغت هي كذلك لغ":یليعلى ما.13، ص. 2002لسنة 25الرسمیة، العدد 

عبر التراب الوطني".تنوعاتها اللسانیة المستعملةتطویرها بكلو 
، جریدة رسمیةروع التعدیل الدستوري، ، یتعلق بمش2002أفریل 03، ر ت د/ م د مؤرخ في 02-01أنظر رأي رقم -32

.04، ص.2002، لسنة 22عدد 
33

"الوطنیة والرسمیة هي اللغة اللغة العربیة:"على ما یلي المرجع السابق، 1996من دستور 03تنص المادة -
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نرى في هذا الإطار أن آلیة الرقابیة الممنوحة للمجلس الدستوري غیر موفقة السبب یعود 

إلى تأثیر تشكیلة المجلس الدستوري على آلیة التعدیل الدستوري التي یطغى علیها الطابع 

ن المجلس الدستوري ومن بینهم الرئیس یتم تعیینهم من قبل السیاسي كون أن ثلاثة أعضاء م

رئیس الجمهوریة وعضوان یتم إختیارهم من قبل أعضاء المجلس الشعبي الوطني وعضوان من 

لأن مبدأ التعیین ینجر عنه الخضوع، ضف إلى تأثیر تشكیلة البرلمان علیها 34مجلس الأمة

ي لها نفس التیار السیاسي مع الرئیس، ضف حیث أنه توجد أغلبیة في المجلس الشعبي الوطن

ما إلى الثلث الذي یتم تعیینهم من قبل الرئیس لذا لا یمكنهم رفض أي مبادرة یرغبها الرئیس وهو

یؤكد ضغط رئیس الجمهوریة سواء على تشكیلة المجلس الدستوري أو البرلمان.

التوازن بین الذي یمس بصمیم2008نفس الشيء بالنسبة لتعدیل الدستوري لسنة 

نات الأساسیة للسلطات ز انه لا یمس بالتو أ 35السلطات إلا أن المجلس الدستوري أیده برأي معلل

المذكورة أعلاه، كما وافق علیة البرلمان دون أیة معارضة.174التي تشترط تطبیق المادة 

أصبح الیوم من الضروري تفعیل رقابة المجلس الدستوري من خلال تغلیب الطابع 

ضائي على تشكیلته وإنتخاب الرئیس من بین أعضاءه، وكذا تكریس معارضة برلمانیة فعلیة الق

بنص دستوري صریح وهذا یضمن حمایة الدستور كونه المرجع القانوني للدولة.

یظهر من كل ما سبق أن طریقة التعدیل الدستوري في الجزائر تتراوح بین الإستفتاء 

  .الظروفوالبرلمان على إختلاف الدساتیر و 

)9" یتكون المجلس الدستوري من تسعة (꞉على ما یلي المرجعنفس ،1996من دستور 164تنص المادة -34

ینتخبهم المجلس الشعبي )2) أعضاء من بینهم الرئیس یعینهم رئیس الجمهوریة، وإثنان (3أعضاء : ثلاثة (

."ا، وعضو واحد تنتخبه مجلس الدولة) ینتخبهم مجلس الأمة، وعضو واحد تنتخبه المحكمة العلی2الوطني، وإثنان (
، یتعلق بمشروع القانون المتضمن التعدیل 2008نوفمبر سنة 07ر ت د/ م د المؤرخ في 01/08رقم انظر رأي -35

  .04ص. ،2008، لسنة 63عدد  ،ریدة رسمیةجالدستوري، 
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المطلب الثالث

ضوابط التعدیل الدستوري

لا تعد السلطة المختصة بمبادرة التعدیل الدستوري سلطة مطلقة تستطیع أن تبادر ما تشاء 

لتعدیل النصوص الدستوریة القائمة، إنما هي سلطة مقیدة بمجموعة من الضوابط في مزاولة 

هذه الضوابط یتم النص علیها في صلب الوثیقة الدستوریة، حیث تختلف إختصاصتها المذكورة،

الطرق التي یستخدمها المؤسس الدستوري بشأن بیان حدود إختصاص سلطة التعدیل، بعضها في 

المجال الموضوعي فنعني به الموضوعات الدستوریة التي یمكن أن یرد علیها الحظر في جانب 

( الفرع مؤقتة،  هذا ما یطلق علیه الحظر الموضوعي من خصوصها بصفة مطلقة أو بصفة 

الثاني). (الفرع، كما یمكننا أن نستخلص من محتوى الدستور قیود زمنیة ترد على تعدیله الأول)

الفرع الأول

حظر الثوابت الدستوریةمنع 

-الحظر الموضوعي–

معینة یقصد بالحظر الموضوعي حظر تعدیل بعض نصوص الدستور تتعلق بموضوعات

وردت في وثیقة الدستور، من تاریخ نفاذه قصد المحافظة على دعائم النظام السیاسي الذي یقیمه 

، فهو ذلك المنع الذي یقع على 36الدستور أو المحافظة على بعض القیم والمبادئ العلیا للمجتمع

تي غالبا نصوص دستوریة تتعلق بموضوعات معینة وردت في وثیقة الدستور لا یجوز تعدیلها، ال

ما تتعلق بشكل النظام السیاسي ومبادئه، حیث یحرص المؤسس الدستوري على تأمین بقاءها 

ودوامها بالصورة المنصوص علیها في الدستور.

:ل أكثر في هذا المقام أنظر كل منللتفصی-36

،دراسة حالة الجزائر-ل الدستوريشكالیة دور المؤسسة التشریعیة في ممارسة حق التعدیإ، ملاح نصیرة، زرنیز أمال-

.14 ص.، المرجع السابق

.81، المرجع السابق، ص.العربي وانعكاساتهاتطبیقات المراجعة الدستوریة في الوطن ، ولد محمد عبد القادر-

خصص قانون ت،الحقوقماجستیر في، مذكرةالتعدیلات الدستوریة في النظام الدستوري الجزائري،مولودبركات-

.36، ص.2010العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، دستوري، كلیة الحقوق و 
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تضمنت  الدساتیر الجزائریة مجالات لا یمكن إجراء تعدیل علیها كونها الدعائم الأساسیة 

الذي لم یشر صراحة إلى 1963دایة من دستور التي یقوم علیها النظام السیاسي الجزائري، ب

الحظر غیر أنه یفهم ضمنیا من دیباجته، أن أي تعدیل لا یجب أن یمس بالنظام الإشتراكي 

الذي كرسه بصورة صریحة في المادة 1976علاوة في دستور 37ووحدانیة جبهة التحریر الوطني

صفة الجمهوریة للحكم ودین الدولة على أن أي مشروع لتعدیل الدستور لا یمكن أن یمس ال195

والإختیار الإشتراكي والحریات الأساسیة للإنسان  والمواطن ومبدأ التصویت عن طریق الإقتراع 

.38العام المباشر والسري ولا أن یمس مشروع التعدیل كذلك بسلامة التراب الوطني

خدم  ویدعم إلا وفقا ما ی 1976و 1963بناء على ما تقدم لا یمكن تعدیل دستورین 

.39الإختیار الإشتراكي الذي لا رجعة فیه

، بینما 1989المؤسس الدستوري عن فكرة الحظر الموضوعي في ضوء دستور إستغنى

التي أكدت على أنه لا یمكن لأي تعدیل دستوري أن 178في المادة 1996تضمنه دستور 

یمس الطابع الجمهوري لدولة، العربیة باعتبارها اللغة الوطنیة و الرسمیة، الحریات الأساسیة 

.40التراب الوطني ووحدتةوحقوق الإنسان والموطن،سلامة

السابق.، المرجع 1963دستوردیباجةأنظر-37
.، المرجع السابق1976من دستور 195، 194 وادالمأنظر-38

 د د ط،،دراسة مقارنة، النظریة العامة للدساتیرالدستوري:الوسیط في النظم السیاسیة والقانون، أوصدیق فوزي-39

.313، ص. 2008، الجزائر، ح ك
" لا یمكن أي تعدیل دستوري أن یمس:على ما یلي: ، المرجع السابق1996من دستور 178المادة تنص -40

الطابع الجمهوري للدولة،-

النظام الدیمقراطي القائم على التعددیة الحزبیة،-

الإسلام باعتباره دین الدولة،-

العربیة باعتبارها اللغة الوطنیة والرسمیة،-

الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن،-

للمزید من التفصیل أنظر:وطني ووحدته "،سلامة التراب ال-

، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم الضوابط الإجرائیة والموضوعیة للتعدیل الدستوري في الجزائر، سویح دنیا زاد-

وما یلیها.90، ص. 2013-2012السیاسیة، تخصص القانون الدستوري، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

، 2007، 16العدد  ،م ف ب، "وتطبیقاتها في الجزائرالنظریة العلمیة والقانونیة لعملیة تعدیل الدستور "،وزاني وسیلة-

  .98ص.  . وبالخصوص99-91ص ص، 
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مجتمعتین معا، نستنتج أنه یمكن أن 176ما یفهم من خلال قراءة المادة أعلاه مع المادة 

ذاتها، بحیث إذا إرتأى 176تعدل هذه الأحكام لكن لیس طبقا للإجراءات الواردة في المادة 

مجتمع الجزائري، فإنه المجلس الدستوري أن موضوع التعدیل الدستوري یمس المبادئ التي تحكم ال

لا یمكن لرئیس الجمهوریة أن یواصل إجراءات التعدیل الدستوري فهنا یستتبع ضرورة إتباع 

بالرغم من مساس 2002، غیر أنه في التعدیل الدستوري لسنة 174الإجراءات الواردة في المادة 

صلب أعلاه التي تمنع موضوع التعدیل بالمبادئ التي تحكم الدولة الجزائریة المنصوص علیها في 

أي تعدیل یمس بمكانة اللغة العربیة بإعتبارها لغة وطنیة ورسمیة، فدسترة اللغة الأمازیغیة 

باعتبارها لغة وطنیة یمس بالجزء الأول من مكانة اللغة العربیة الذي یستتبع مباشرة ضرورة عرض 

مجلس تصرة التي تمر على المشروع قانون التعدیل على الإستفتاء الشعبي بدلا من الطریقة المخ

الدستوري وموافقة البرلمان.

حظرا 05في نص المادة1996لدستور 2008ر خیر في نوفمبأضاف التعدیل الجزئي الأ

.41أخر ویتمثل في عدم جواز وقابلیة تغییر العلم والنشید الوطنیین بإعتبارها مكاسب الثورة

تعتبر مسألة الجمود الموضوعي للدستور مسألة نسبیة، طالما تتعلق بإرادة الشعب الذي 

على أنه لا 195الذي نص في مادته 1976هو مصدر كل سلطة، مثلما حدث في دستور 

یمكن لأي مشروع تعدیل الدستور أن یمس الإختیار الإشتراكي للدولة الذي كان من المحظور 

، وما نتج من ضرورة تغییر النظام 1988أكتوبر 5لكن بعد أحداث المساس به في أي تعدیل،

ذلك مراعاة 195الدستوري، لم یكن أمام المؤسس الدستوري أي خیار سوى إلغاء نص المادة 

لمطالب الشعب بإعتباره صاحب السیادة وصاحب السلطة التأسیسیة الأصلیة. 

، المتضمن تعدیل الدستور، الجریدة 2008نوفمبر 15المؤرخ في ،19-08القانون رقم من الأولىتنص المادة -41

" العلم الوطني والنشید الوطني من مكاسب :على ما یلي04، ص. 2008نوفمبر 16الصادرة في 63الرسمیة، رقم 

، فهما غیر قابلین للتغییر.1954ثورة أول نوفمبر 

هذان الرمزان من رموز الثورة، هما الرمزان للجمهوریة بالصفات التالیة:

علم الجزائر أخضر وأبیض، تتوسطه نجمة وهلال أحمر اللون.-1

الوطني، هو" قسما " ، بجمیع مقاطعه.النشید -2

یحدد القانون خاتم الدولة ".
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الفرع الثاني

عدم وجود حظر زمني لتعدیل الدستور

نصب الحظر الزمني على فترة معینة لا یمكن من خلالها تعدیل الدستور، هذا لا ینبعث ی

دواعي، مجملها الحاجة إلى المحافظة على إستقرار الدستور وثباته و من فراغ إنما یكون لأسباب 

.42للدستورادي التعدیلات المتسرعةفترة معینة من الزمن، كما یسمح بتف

الجزائریة فكرة الحظر الزمني بمعنى لا یوجد أیة مادة صریحة تمنع لم تتضمن الدساتیر 

رئیس الجمهوریة تعدیل مواد الدستور خلال فترة زمنیة معینة، غیر أنه یمكننا أن نستخلص قیود 

منعت المتولي لرئاسة الدولة بالنیابة اللجوء 85/3حیث أن المادة 1989زمنیة من محتوى دستور 

163حیث لا یمكن أن یشرع في تعدیل الدستور طبقا للإجراءات الواردة 43يإلى الإستفتاء الشعب

منه، التي تتطلب موافقة الشعب على القانون المتضمن مشروع التعدیل  167و 165والمواد 

الدستوري لكن بمفهوم المخالفة للمادة لا یوجد ما یمنع رئیس الدولة بالنیابة أن یشرع في التعدیل 

التي تسمح لرئیس الدولة بالنیابة تعدیل الدستور 164جراءات الواردة في المادة الدستوري طبقا للإ

یل الدستوري لا یمس البتةالمجلس الدستوري أن مشروع تعداللجوء إلى الإستفتاء متى إرتأىبدون

المبادئ التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحریتهما، ولا یمس بأي شيء 

، بعد ذلكهة، وأن یعلل المجلس الدستوري رأیات الأساسیة للسلطات والمؤسسات الدستوریالتوازن

المجلس الشعبي الوطني لیوافق علیه علیة بثلاثة أرباع أعضائه، یعرض رئیس الدولة بالنیابة على 

بعد ذلك یصدر نص التعدیل الدستوري.

إذن في ضوء هذا الدستور بإمكان رئیس الدولة بالنیابة اللجوء إلى هذا الإجراء، خلافا 

التي منعت رئیس الدولة بالنیابة تعدیل الدستور مطلقا سواء عن 1996من دستور 90/3للمادة 

، السعودیة، د ع إط، م  د مقدمة في القانون الدستوري: في ضوء الدساتیر العربیة المعاصرة،، العجیمي حمدي-42

.165، ص. ن س
فترتي الخمسة والأربعین "...لا یمكن في :یليعلى ما، المرجع السابق1989من دستور 85/3المادة نصت-43

..."74من المادة  9و 8الفقرتین یوما، تطبیق الأحكام المنصوص علیها في
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وفاة أحد طریق الإستفتاء أو البرلمان في الفترة التي یتم فیها تولي رئاسة الدولة بالنیابة أو في حالة 

.44المترشحین للإنتخابات في الدور الثاني أو إنسحابه أو حدوثه أي مانع أخر

نستنج بناء على ما تقدم أنه لا وجود لأي حظر زمني في الجزائر، فرئیس الجمهوریة له 

لأنه لا یوجد أي قید دستوري یمنعه من ،وفي أي فترة اءیة مطلقة في تعدیل الدستور متى شحر 

أن یعدل الدستور رئیس الدولة بالنیابةحیث بإمكان1989ورد إستثناء في دستورغیر أنهذلك، 

المجلس الدستوري والبرلمان، في حین منع في اللجوء  علىعن طریق الأسلوب القصیر الذي یمر 

لضمان إستقرار مؤسسات الدولة. وهذا  1996إلى كلا الطریقین  في دستور 

المبحث الثاني

طبیعة التعدیلات الدستوریةالظروف المؤثرة في

یعتبر الدستور بمثابة القانون الأسمى والمرجع القانوني لأیة دولة، الذي ینظم سلطاتها ویحدد 

نظام الحكم فیها وعلاقاتها بین مواطنیها والقانون الضامن للحقوق وحریات الأفراد الأساسیة لكن 

وتغیر وتطور المجتمعات یقتضي هذا لا یعني أنه ثابت ومقدس لا یتغیر بل أن المستجدات

(المطلب تعدیله لیستجیب لمتغیرات داخلیة تتعلق أساسا باستقرار السلطات وإستمراریة الدولة 

)، أو إستجابة لمتغیرات خارجیة تتأثر بها الجزائر في إطار تفاعلها مع العالم الخارجي الأول

(المطلب الثاني).  

المطلب الأول

المؤثرة في التعدیلات الدستوریةالظروف الداخلیة 

تنصب مبرارت التعدیلات الدستوریة في الدول المتقدمة على التغیرات التي تطرأ في المجتمع، 

مما یؤدي بالسلطة المختصة بالتعدیل إلى تبني تعدیلات دستوریة لمواكبة هذه التغیرات، على 

صة حیث ترتبط بمنصب رئیس عكس التعدیلات الدستوریة في الجزائر تتحكم فیها مبررات خا

"...لا یمكن في فترتي الخمسة والأربعین یلي:على ما، المرجع السابق1996من دستور 90/3 دةتنص الما-44

7ین تالمنصوص علیهما في الفقر ، تطبیق الأحكام89و 88یوما والستین یوما المنصوص علیهما في المادتین 

من الدستور...." 177و176و176و174و136و129و124و79، والمواد 77من المادة  8و
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(الفرع أو توضع لمعالجة أزمات سیاسیة تواجهها في فترات معینة الأول)، (الفرعالجمهوریة 

.الثاني)

الفرع الأول

رتباط التعدیلات الدستوریة بمنصب رئیس الجمهوریةإ

قد یكون التعدیل تمهیدا لوصول شخص معین إلى رئاسة الحكم أو إلى أحد المناصب 

القیادیة في الدولة، حیث أن دساتیر بعض الدول تأخذ بالنظام الجمهوري حیث تنص على عدم 

السماح بإعادة إنتخاب رئیس الدولة لفترة ثانیة أو أكثر متوالیة، فتصطدم رغبة هذا الرئیس بالبقاء 

.45ترة أخرى فیسعى إلى تعدیل نصوص الدستور تحقیقا لرغبتهلف

لم یفلت النظام الجزائري هو الأخر من هذا التطبیق إذ یرى غالبیة فقهاء القانون الدستوري 

.في تعلیقاتهم عن وضع الدساتیر الجزائریة أن كل دستور وراء وضعه شخص الرئیس

أمام رئیس الجمهوریة مغایر تماما عقب المیثاق الوطني لیضعنا 1976وضع دستور 

، سواء من ناحیة الصلاحیات حیث سعى المؤسس الدستوري 196346لرئیس الذي أسسه دستور 

ؤسسة التشریعیة والمؤسسة التنفیذیة في المبادرة بتعدیل الدستور، مآنذاك إلى تحقیق التوازن بین ال

لبرلمان، كما أن الرئیس یتحمل المسؤولیة والمبادرة بالتشریع، كما أنه ربط سلطة التشریع بأوامر با

أمام البرلمان.

حیث تم توسیع صلاحیاته كما أنه 1976ظهر سمو منصب رئیس الجمهوریة في دستور 

تحمل المسؤولیة بي الوطني حیث یتولى هذا الأخیر لم یعد مسؤولا سیاسیا أمام المجلس الشع

حیث تم إستحداث منصب الوزیر الأول 1979السیاسیة، بعد ذلك جاء التعدیل الدستوري لسنة 

الذي أصبح ملزما بعدما كان حق تقدیري للرئیس وذلك لتفادي الوضعیة التي عاشتها البلاد إثر 

ر الرابع لحزب جبهة التحریر الوطني موهو ما جاء في توصیة المؤتهواري بومدین وفاة السید 

45
ألقیت ، مداخلة ن العربیة " الأغراض و الدوافع "التعدیلات الدستوریة في البلدا،بلقواس سناء،كمال محمد الأمین-

-التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء المتغیرات الدولیة الراهنة"طار أعمال الملتقى الدولي حولإفي 

2012دیسمبر  19و 18مي یو بن بوعلي، الشلفالعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة "، كلیة الحقوق و -حالة الجزائر

.05) ، ص.(أعمال غیر منشورة
.03.، المرجع السابق، ص-وصفات علاجیة لأزمات سیاسیة –التعدیلات الدستوریة الجزائریة ، مختاري عبد الكریم-46
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منسق حكومي یطبق القررات في ، حیث یعتبر الوزیر الأول مجرد 1979الصادرة في جانفي 

ت حیث یمارس أي سلطامجلس الوزراء الذي یترأسه بطبیعة الحال رئیس الجمهوریة وبالتالي لا

إزدواجیة ذیة وهو الشيء الذي یضفي شكلیة الفعلي للسلطة التنفی يیبقى رئیسه الممارس الحقیق

.197647الوظیفة التنفیذیة التي تبناها دستور

، تغییر في شكل السلطة التنفیذیة لیصبح 1988الذي جاء في سنةستوريالد تعدیلالتطلب 

حكومة یطبق برنامج خاص به، غیر أن القراءة العمیقة للدستور رئیس لأول مرة إزدواجیة بوجود 

لا توحي بوجود إزدواجیة فعلیة بسبب تمسك المؤسس الدستوري بقداسة رئیس الجمهوریة في النظام 

بالتالي شهد منصب رئیس الجمهوریة تحویلا نوعیا خاصا من خلال منعه من السیاسي الجزائري، و 

.48بالتشریع بأوامر بغیة منه تحقیق نوع من الفصل الجامد بین السلطات

لم یدم ذلك طویلا نتیجة الأزمة السیاسیة والمؤسساتیة التي شهدتها البلاد لتوقیف المسار 

شاذلي بنالذي ترتب عنه حل المجلس الشعبي الوطني وتلتها إستقالة رئیس الجمهوریة الإنتخابي

 26و 25، ونظرا لظروف الصعبة التي عاشتها البلاد أنذاك، عقدت ندوة الوفاق الوطني في جدید

، والذي حددت عهدته بثلاث ي، التي أسفرت عن إنشاء المجلس الوطني الإنتقال1994جانفي 

، أسندت له عدة مهام منها السهر 1994ماي 18د أقصى، وقد تم تنصیبه في ) كح03سنوات (

على احترام أرضیة الوفاق الوطني و ممارسة الوظیفة التشریعیة عن طریق الأوامر.

منه، غیر أن 124لیكرس العودة إلى التشریع بأوامر بموجب المادة 1996جاء دستور 

ثناء اللجوء إلى التشریع زم بها رئیس الجمهوریة أالمؤسس الدستوري لم یضع ضوابط معینة یلت

، مذكرة لیسانس، تخصص المسؤولیة السیاسیة للوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائري، لبنى قاید، غربون رقیة-47

، ص 2013-2012صدي مرباح، ورقلة، علم تنظیمات سیاسیة وإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قا

.07،06ص.
ص.  المرجع السابق،،-وصفات علاجیة لأزمات سیاسیة –التعدیلات الدستوریة الجزائریة ، مختاري عبد الكریم-48

04.
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أین ربطه بموافقة 1963أصبح بمثابة سلطة موازیة للبرلمان عكس في دستور ى أنلإبأوامر 

.49المجلس الوطني، كما وسع  المؤسس الدستوري من صلاحیاته

الممثلة الذي هو الأخر جسد تفوق السلطة التنفیذیة 2008لیأتي التعدیل الدستوري لسنة 

وإستحداث منصب الوزیر الأول الذي  هخلال توسیع من صلاحیاتفي شخص رئیس الجمهوریة من 

أصبح مجرد منسق حكومي یتولى تنفیذ مخطط رئیسه وتحمل مسؤولیته والدفاع عنه أمام البرلمان 

حیث كرس هذا التعدیل عدم مسؤولیة الرئیس، حیث كان ینتظر من هذا التعدیل تكریس إزدواجیة

فعلیة من خلال توسیع من صلاحیات رئیس الحكومة إلا أن المؤسس الدستوري سعى إلى تكریس 

أحادیة السلطة التنفیذیة.

یظهر من كل ما سبق أن التعدیلات الدستوریة التي طرأت على الدساتیر الشكلیة الأربعة 

یاته من تعدیل منصب رئیس الجمهوریة من خلال توسیع صلاحتها الجزائر تتمحور حولالتي عرف

إلى أخر.

نستنج  من كل ما سبق أن التعدیلات الدستوریة في الجزائر تخضع لمبررات خاصة حیث 

أنها تتزامن مع وجود مشكل أو أزمة سیاسیة تواجهها الدولة في فترة معینة، كما أنها تأتي لتحصین 

لطة الحاكمة من أجل مكانة رئیس الجمهوریة وهذا ناتج عن غیاب إرادة حقیقیة وفعلیة لدى الس

التغییر والإصلاح.

وصفات علاجیة لأزمات سیاسیة –التعدیلات الدستوریة الجزائریة ، ،  مختاري عبد الكریمللمزید من التفصیل أنظر: -49

.04ص ص. المرجع السابق،،-
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  يالفرع الثان

الدستوریةتأثیر الأزمات في طبیعة التعدیلات

تمیزت الدساتیر الجزائریة الأربعة بسمة مشتركة كونها توضع لمعالجة الأزمات السیاسیة 

.د في فتراتوجهتها البلاالتي 

في ظل الخلافات بین قادة الثورة، بل حتى مشروعه أعد خارج 1963تم صیاغة دستور 

المجلس الوطني التأسیسي بالرغم من نص إتفاقیة إفیان على إنتخاب الجزائریین لمجلس وطني 

إلا أن هذا المجلس تأخر إنتخابه مرتین تأسیسي، یتولى وضع الدستور للبلاد عقبة  تقریر المصیر

سبتمبر لتجرى الإنتخابات 2، ثم أجل إلى 1962أوت  12وعد الإنتخابات مقررا في حیث كان م

ولم تتوقف الأزمة عند هذا الحد بل تواصلت لتشمل مشروع الدستور الذي 50سبتمبر20أخیرا في 

، حیث يیكون داخل مؤسسات المجلس التأسیستم إعداده في قاعة السینما الماجستیك عوضا أن 

الإطارت لیعرض على المجلس من قبل خمسة نواب فوافق علیه، قبل عرضه وافقت علیه لجنة

یوما، لیدخل في تجمید تزامنا مع 23على استفتاء الشعب، ورغم  ذلك لم یعمر هذا الدستور إلا 

بعد لجوء رئیس الجمهوریة 51"حرب الرمال"النزاع الحدودي بین الجزائر والمغرب التي عرفت ب 

.53في الظروف الخطیرة، والتي كانت تخوله اتخاذ تدابیر استثنائیة5952إلى تطبیق المادة 

" تنظیم الهیئة التنفیذیة المؤقتة في خلال ꞉من الإتفاقیة الثانیة من اتفاقیة إفیان على أن 24نصت المادة-50

متوفرة على الموقع الإلكتروني:."ثلاثة أسابیع إنتخابات لتشكیل الجمعیة الوطنیة الجزائریة التى تتسلم منه السلطات 

www.el-mouradia.dz/arabe/algerie/histoire/accord%20evian.htm, consulté le: 10/04/2015.
رة ماجستیر في العلوم ، مذكالمستقبل-الممارسة-المكانة-الظاهرة الحزبیة في الجزائر التاریخ، توازي خالد-51

جامعة یوسف بن خدة، م، الإعلاكلیة العلوم السیاسیة و ،الإداريفرع التنظیم السیاسي و الدولیة،العلاقات السیاسیة و 

.90، ص. 2006الجزائر، 
في حالة الخطر الوشیك الوقوع یمكن لرئیس "꞉على ما یلي، المرجع السابق1963من دستور 59نصت المادة -52

الجمهوریة اتخاذ تدابیر استثنائیة لحمایة استقلال الأمة ومؤسسات الجمهوریة ویجتمع المجلس الوطني وجوبا ". 
꞉، أنظر1963حول إعداد دستور -53

د م ج، الجزائر، د ط، ،المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الإستقلال إلى الیوم، بلحاج صالح-

 .48-43. ص ص ،2010
-Dendini Yahia, La pratique de la constitution Algérienne du 23 février 1989, Edition Houma, Algérie, P.
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هو الأخر لیعالج مرحلة الفراغ الدستوري الذي عاشتها البلاد فترة دامت 1976جاء دستور 

، من جوان أحمد بن بلةالذي أنهى حكم الرئیس 54إحدى عشرة سنة، من الإنقلاب العسكري

.197655إلى نوفمبر 1965

مرحلة تحول في الصراع، إذا أن هذه المرة كان داخل جبهة  1980و 1976تي دشنت سن

، طفت خلافات عمیقة داخل حزب جبهة هواري بومدینالإنقلابیین أنفسهم، إذ بمجرد وفاة الرئیس 

عبد العزیز بوتفلیقةالتحریر الوطني حول خلیفته في الرئاسة، بین جناح مؤید لخلافة السید 

الشاذلي بن ، لیدخل الخط طریق ثالث مرر السید محمد الصالح یحیاويید وجناح أخر مؤید للس

رغم عدم رغبته في ذلك، لتبدأ بعد سلسلة من ( تصفیة حسابات ) بین زمر السلطة، بدأت جدید 

هواري ، وطالت رموز نظام السید 1979من المؤتمر الرابع للحزب الذي أفضى إلى تعدیل 

الذي أسس 1980الذي كان أول ضحایا تعدیل سنة ز بوتفلیقةعبد العزیأبرزهم السید بومدین 

.56مجلس المحاسبة، لیعتزل السیاسة إلى حین

، فلا یخفى أحد ظروفها 1976ر أبرز التعدیلات التي عرفها دستو 1988یعتبر تعدیل سنة 

نتیجة ، كألیة لتجاوز الأزمة التى وجهتها البلاد أنذاك،1988جاءت عقب أحداث أكتوبر  يالت

دولار للبرمیل، مما أدى إلى شبه إفلاس للدولة.09الإنهیار المفاجئ لأسعار البترول إلى ما دون 

هو الأخر أكثر من ثلاث سنوات نتیجة الأزمة المؤسساتیة 1989لم یصمد دستور 

والسیاسیة الناجمة عن توقیف المسار الإنتخابي، الذي ترتب عنه حل المجلس الشعبي الوطني 

12.
لشرعیة إلى الطریقة الدستوریة ا أونیة لأن القائمین علیها لم یلجمدى شرعیة الحركة نجدها غیر قانو  عن إذا بحثنا-54

القانوني الأساسي إستبدال النظامواسطة الجیش للوصول إلى السلطة و إنما استعملوا العنف بلإبعاد رئیس الجمهوریة، و 

مع الإحتفاظ بالخیار الحكومةخر ومؤسسات أخرى لمجلس الثورة و المؤسسات بنظام قانوني أساسي أ( الدستور ) و 

꞉في هذا الصددأنظرالإشتراكي،

.336،337ص ص.  المرجع السابق،، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، مولوددیدان -
" التعدیلات الدستوریة في الجزائر من التعدیل الجزئي إلى الإصلاح الدستوري الشامل دراسة لإجراءات، عباس عمار-55

.101بالخصوص ص. و ، 108-96ص ص، ،2014، 12، العددإ إ د أ م، التعدیل القادم ومضمونه"
  .  05ص.  المرجع السابق،، -وصفات علاجیة لأزمات سیاسیة–، التعدیلات الدستوریة الجزائریة مختاري عبد الكریم-56
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لعدم تنظیمه لحالة 1992، وتلیها استقالة رئیس الجمهوریة سنة 0157-92ب المرسوم رقم بموج

تزامن شغور رئاسة الجمهوریة عن طریق الإستقالة، مع شغور المجلس الشعبي الوطني عن طریق 

، 58دستور جدید محاولة من السلطة القائمة أنذاك معالجة الوضعالحل، الأمر الذي عجل بوضع 

مستعجلا هو الأخر.1996والقضاء على أسبابها، فكان دستور وحل الأزمة 

2002من الدستور سنة 03استدعت الأوضاع السیاسیة والأمنیة في منطقة القبائل تعدیل المادة 

بطریقة غریبة بسبب الأحداث الدامیة التي وقعت، لتأخذ أبعاد جدُ خطیرة مست الوحدة الوطنیة في 

للإستجابة ولو جزئیا لمطالب المنطقة، على إعتبار اللغة الأمازیغیة لغة الصمیم، استدعت تدخل السلطة

وطنیة ورسمیة .

علي والسید عبد العزیز بوتفلیقةالتي أعقبت نهایة الصراع بین الرئیس 2008جاءت سنة 

" من مناشدات" و" دعواتالذي انتهى للتذكیر بفوز الأول وانسحاب الثاني، لتشهد "فلیسبن

من الدستور لم تكن 74جمعیات وأحزاب تدعو الرئیس إلى الترشح لعهدة ثالثة، غیر أن المادة 

تسمح بأكثر من عهدتین رئاسیتین، لذا تطلب الأمر تعدیل الدستور لفتح المجال أمام العهدة 

.59الثالثة

الجزائریة یظهر من كل ما سبق أن التعدیلات الدستوریة التي طرأت على مختلف الدساتیر 

تتزامن مع وجود مشكل أو أزمة تواجهها السلطة السیاسیة في فترة معینة وهذا دلیل على عجز 

الدولة على إیجاد إطار قانوني یضمن إستقرارها.

 عدد ،جریدة رسمیةمن حل المجلس الشعبي الوطني، ، یتض1992جانفي 04، مؤرخ في 01-92مرسوم رئاسي رقم -57

.59ص.  ،1992لسنة جانفي08الصادر في ،02
" إذا اقترنت استقالة رئیس الجمهوریة أو :، المرجع السابق على ما یلي1996من دستور 88تنص المادة -58

وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، یجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ویثبت بالإجماع الشغور 

و حصول المانع لرئیس مجلس الأمة، في هذه الحالة یتولى رئیس المجلس الدستوري النهائي لرئاسة الجمهوریة،

مهام رئیس الدولة، یضطلع رئیس الدولة المعین حسب الشروط المبنیة أعلاه بمهمة رئیس الدولة، طبقا للشروط 

هوریة " .من الدستور، ولا یمكنه أن یترشح لرئاسة الجم90المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 
.6المرجع السابق، ص. ، -وصفات علاجیة لأزمات سیاسیة –التعدیلات الدستوریة الجزائریة ، مختاري عبد الكریم-59
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المطلب الثاني

الظروف الخارجیة المؤثرة في التعدیلات الدستوریة

عرفت مختلف الدول العربیة ومن بینها الجزائر في إطار تفاعلها مع العالم الخارجي العدید 

كما (الفرع الأول)،من التعدیلات الدستوریة تماشیا مع المستجدات التي تستدعیها البیئة الدولیة 

في إستجابة للحركات الإحتجاجیة التي إندلعت في الدول العربیة كانتشهدت إصلاحات سیاسیة 

(الفرع الثاني). والتي كانت تعرف بثورات الربیع العربي 2011ومطلع 2010أواخر 

الفرع الأول

الأسباب المتعلقة بالعلاقات الدولیة

(أولا)، تتمثل أهم المتغیرات التي تأثرت بها الجزائر أساسا في تغییر طبیعة النظام الدولي 

ولهذا نتساءل إلى أي مدى أثرت التحولات (ثانیا)،في العلاقات الدولیةحقوق الإنسانتناميوفي 

الحاصلة على المستوى الدولي في عملیة التعدیل الدستوري التي تبنتها الجزائر؟ 

أولا

تغییر طبیعة النظام الدولي

شهدت العلاقات الدولیة تحولات عمیقة في نهایة سنوات الثمانینات نتیجة ظاهرة الثورات 

في أوروبا الشرقیة التي أدت إلى انهیار الإتحاد السوفیاتي، الذي أثبت عجزه مع ظهور الأزمة 

التي تعتبر 60الإقتصادیة العالمیة، وبالموازنة مع سقوط الإتحاد السوفیاتي برز مفهوم العولمة

إحدى إفرازات النظام الدولي وما حملته في طیاتها من مفاهیم وافرازات، وأتت بأبعاد جدیدة كان 

لازما أن تأخذ بها حتى تتعایش مع المستجدات وذلك على كافة الأصعدة سواء الإجتماعیة أو 

في مداه أو تطبیقه وهي أیضا العملیة التي تقوم تعني جعل الشیئ عالمي أو جعل الشیئ دولي الإنتشار:العولمة-60

من خلالها المؤسسات، سواء التجاریة، والتي تكون من خلالها العولمة عملیة إقتصادیة في المقام الأول، ثم سیاسیة و یتبع 

و في المتناول ذلك الجوانب الإجتماعیة والثقافیة، أما جعل الشیئ دولیا فقد یعني غالبا جعل الشیئ مناسبا أو مفهوما أ

لمختلف دول العالم، وتمتد العولمة لتكون عملیة تحكم وسیطرة ووضع قوانین وروابط مع إزاحة أسرار وحواجز محددة بین 

:الدول وبعضها البعض، أنظر الموقع الإلكتروني

http://www.saaid.net/Doat/mubarak/5.htm , consulté le : 17 mai 2015.
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م منه، الإقتصادیة أو السیاسیة، والجزائر كغیرها من الدول لم تكن في منأى هذه التغیرات ولم تسل

فكان لابد لها أن تتأقلم مع الوضع الجدید من خلال إجراء تعدیلات دستوریة سواء على النهج 

، أین تخلت عن النظام الإشتراكي الذي 1989السیاسي أو الإقتصادي، وهو ما حدث بالفعل سنة 

، وكذا تبني 1976من دستور 195طبقا للمادة 61كان من المحظور المساس به في أي تعدیل

نظام إقتصاد السوق. 

إضافة إلى فكرة المواثیق والمعاهدات الدولیة وإنتشار المنظمات العالمیة سواء الحكومیة أو 

غیر الحكومیة والتي أصبحت هي المحدد الأساسي لسیاسة الدول ومن ذلك دساتیر الدول، فكان 

وتعمل على تعدیل دساتیرها تماشیا لهذه لازما على الدولة الجزائریة أن تأخذ بعین الإعتبار

المتغیرات التي تطرأ على البیئة الدولیة.

ثانیا

تنامي حقوق الإنسان في العلاقات الدولیة

تبنت أغلب الدول العربیة ومن بینها الجزائر غداة استقلالها، نتیجة تأثرها من استبداد 

شؤون العامة للدولة كما أشرنا إلیه سابقا، السلطات الإستعماریة، الإتجاه الإشتراكي في تسییر ال

فعدلت دساتیرها بشكل یتماشى مع هذا الخیار الإیدیولوجي، فكانت التعدیلات المتبعة تتوافق مع 

حقوق الإنسان بمفهوم اشتراكي رافض لكل ما له صلة بالنظام اللیبرالي، فتم تكریس حقوق الإنسان 

حق الملكیة العامة لوسائل الإنتاج، والحقوق مثل دیة كالحقوق الإقتصا62ذات الطابع الإشتراكیة

ق الثقافیة الحق في الحق في العمل، الحق في الأجر، الحق في الصحة والحقو مثل الإجتماعیة 

الحریات السیاسیة فلم یكن لها وجود حیث اعتمد النظام الجزائري بعد الإستقلال التعلیم، أما

، -دراسة حالة –في الدول العربیة الجزائر دور الدوافع الخارجیة في عملیات التعدیل الدستوري، جعبوب محمد-61

العربیة على ضوء المتغیرات الدولیة مداخلة ألقیت في إطار أعمال الملتقى الدولي حول " التعدیلات الدستوریة في الدول 

2012دیسمبر  19و 18جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف یومي العلوم السیاسیة،"، كلیة الحقوق و -حالة الجزائر-الراهنة 

  .15-07ص ص.  عمال غیر منشورة) ،أ(
.109المرجع السابق، ص. ، تطبیقات المراجعة الدستوریة في الوطن العربي وانعكاساتها، ولد محمد عبد القادر-62
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غیر جبهة التحریر 63بحیث لم یسمح بتواجد أحزاب سیاسیةالأحادیة الحزبیة في شكلها الجامد 

من 94على ذلك، وكذا المادة 196365من دستور 23وقد نصت المادة 64الوطني ولو شكلیا

.197666دستور 

الذي تخلى على مبدأ الحزب الواحد وأقر بحق المواطنین في تشكیل 1989جاء دستور 

، 67منه40/01والإنفتاح الدیمقراطي وذلك بحسب المادة الأحزاب السیاسیة وأقر التعددیة الحزبیة

، والذي اعتمد 68منه42في المادة 1996نوفمبر 28وقد تم تعدیل هذه المادة بموجب تعدیل 

مصطلح الأحزاب السیاسیة بدلا من الجمعیات، وهذا بظهور أفكار جدیدة تنادي بالحریة والإنفتاح  

حزب الواحد وتتبنى نظام التعددیة الحزبیة نتیجة فشل التي جعلت الجزائر تتخلى عن نظام ال

المبادئ التي یقوم علیها النظام الإشتراكي. 

یقصد به تجمع منظم هدفه المشاركة في الحیاة السیاسیة بقصد الإستیلاء على السلطة كلیا أو :الحزب السیاسي-63

:جزئیا حتى تتمكن من تحقیق أفكار ومصالح أعضاءه، أنظر في هذا الصدد

.222، ص. 2002القاهرة، ، د ط، د ن ع، النظم السیاسیة في العالم المعاصر، الشرقاوي سعاد-
:تم منع نشاط مجموعة من الأحزاب من بینها-64

.1962نوفمبر 25الحزب الشیوعي الجزائري تم منعه في -

  .1963أوت  30حزب الثورة الإشتراكیة في -

:، للتفصیل أكثر أنظر1963سبتمبر 28حزب القوات الإشتراكیة في -

، مذكرة ت والأحزاب السیاسیة في دمقرطة السلطة في النظام السیاسي الجزائريدور الإنتخابا، سي موسى عبد القادر-

-2008ماجستیر في الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

.93، ص. 2009
التحریر الوطني هو حزب الطلیعة الوحید " جبهة :، المرجع السابق على ما یلي1963من دستور 23نصت المادة -65

في الجزائر ".
" یقوم النظام التأسیسي الجزائري على مبدأ :، المرجع السابق على ما یلي1976من دستور 94نصت المادة -66

.الحزب الواحد "
" حق إنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي :، المرجع السابق على ما یلي1989من دستور 40/01نصت المادة -67

معترف به ".
" حق إنشاء الأحزاب السیاسیة معترف به :، المرجع السابق على ما یلي1996من دستور 42تنص المادة -68

ومضمون... ".
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حظیت المرأة باهتمام بالغ من طرف منظمة الأمم المتحدة التي جعلت من المساواة بین 

الإتفاقیة 1952الرجال والنساء هدفا لأنشطاتها في مجال حقوق الإنسان، فاعتمدت في عام 

تصویت والمشاركة في الحیاة  خاصة بالحقوق السیاسیة للمرأة، والتي اعترفت للمرأة بحق الال

اعتمدت الجمعیة العامة اتفاقیة بشأن جنسیة المرأة 1957للدولة، وفي عام العامة السیاسیة

المتزوجة، كما اعتمدت بعد خمس سنوات اتفاقیة الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجیل 

الجمعیة العامة للأمم المتحدة إعلان القضاء على التمییز 1967عقود الزواج، كما تبنت في عام 

.69ضد المرأة

تطبیقا لهذه الإتفاقیات الدولیة الخاصة بحمایة حقوق المرأة وضع تعدیل الدستور الجزائري 

في ترقیة المعالم الأولى2008نوفمبر 15المؤرخ في 19-08الذي تم بموجب القانون رقم 

الحقوق السیاسیة للمرأة الجزائریة، وتعزیز حضورها في المجالس المنتخبة، وهو ما أیده المجلس 

مكرر المدرجة في الفصل الرابع 31، على إعتبار أن المادة 0870-01الدستوري بموجب رأي رقم 

للدولة بغرض من الدستور، بعنوان "الحقوق والحریات" تهدف إلى إسناد عمل ترقیة حقوق المرأة 

توسیع حظوظ تمثیلها في المجالس المنتخبة، وإحالة كیفیات تطبیق هذه المادة على القانون 

.71العضوي

:للتفصیل أكثر في هذا الصدد أنظر-69

، 64-43، ص ص، 2013، 02، م م د، العدد الجزائريحمایة الحقوق السیاسیة للمرأة في التشریع ، حساني خالد-

.44بالخصوص ص. 

الجزء الأول، د القانون الدولي لحقوق الإنسان (المصادر ووسائل الرقابة)،، محمد یوسف علوان، محمد خلیل الموسى-

.144، ص. 2008ط، د ث ن ت، الأردن، 
، المرجع السابق.08-01أنظر الرأي رقم -70
تعمل الدولة على ترقیة الحقوق السیاسیة ":، المرجع السابق على ما یلي 19-08من القانون رقم 02تنص المادة -71

."للمرأة بتوسیع حظوظ تمثیلها في المجالس، على أن یحدد قانون عضوي كیفیات تطبیق هذه المادة
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یتضح من كل ما سبق أن المؤسس الدستوري قطع شوطا كبیرا في تنفیذ التزاماته الدولیة 

زئي للدستور وإضافة الخاصة بترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة الجزائریة، وذلك من خلال التعدیل الج

مكرر التي تتضمن توسیع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة وذلك استجابة لظروف 31المادة 

البیئة الدولیة.  

الفرع الثاني

الأسباب المتعلقة بالثورات الشعبیة

لقد كانت طبیعة الأنظمة السیاسیة القائمة في الدول العربیة إحدى العوامل المباشرة 

للتحولات التي یعرفها العالم العربي، فتركیز السلطة وشخصنتها في رئیس الدولة أدى إلى التعسف 

الإجتماعیة والإستبداد في غیاب الرقابة وإنعدام المسؤولیة ضف إلى ذلك ركود الأوضاع

الفساد هذا ما دفع بالشعوب العربیة للقیام بإحتجاجات سلمیة تحت شعار دیة وانتشاروالإقتصا

"الشعب یرید إسقاط النظام" لتحول الأنظمة الجمهوریة إلى أنظمة دیكتاتوریة.

، التي نجحت بإجبار الرئیس 2010دیسمبر 18بدأت هذه الإحتجاجات من تونس في 

سنة، 23على التخلي عن منصبه، الذي حكم البلاد لمدة زین العابدین بن علي السیدالسابق

التي تأثرت بالثورة الشعبیة التونسیة واستطعت هي 2011جانفي 25تلتها الثورة المصریة في 

یوم من 18خلال حسني مباركالرئیس السابقالأخرى في إسقاط أقوى الأنظمة العربیة وهو نظام

الذي حكم معمر القدافيالرئیسالتي إنتهت بمقتل 2011فري فی17إندلعها، ثم الثورة اللیبیة في 

سنة وإسقاط نظامه. 42البلاد لمدة 

جاءت الثورة الیمنیة بعد ذلك، التي أجبرت عبد االله صالح على التنحي، وكانت أكبر حركة 

.72إحتجاجیة في سوریا التي لازالت قائمة إلى یومنا هذا

الثورات غیر أنه عملیا لم تنجح في جذب الشعب إلیها، تأثرت الجزائر هي الأخرى بهذه 

الذي لم یجد أي خیار أمامه سوى عبد العزیز بوتفلیقة وهذا ما دفع رئیس الجمهوریة الحالي السید

:للمزید من التفصیل في هذا الصدد أنظر الموقع الإلكتروني -72

-www.wikipedia.org/wiki/, consulté le: 18 mai 2015.
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إجراء إصلاحات سلمیة التي أخذت صورة العملیة الإستسباقیة لتعدیل الدستور كإستجابة لمطالب 

.201173أفریل 15لموجه للأمة في الشعب الجزائري وذلك في خطابه ا

جاء النظام العالمي الجدید بمتغیرات وأفكار جدیدة فرض على الجزائر أن تتأقلم وتجاري ما 

یحدث من حولها، فعملت على أن تتماشى مع الوضع الجدید من خلال إجراء تعدیلات دستوریة 

الإنسان.سواء على المستوى الإقتصادي أو السیاسي أو على مستوى حقوق 

:لتفصیل أكثر في هذا الصدد أنظر -73

:، متوفر على الموقع الإلكتروني 2011أفریل 15لیوم الجمعة عبد العزیز بوتفلیقةنص خطاب رئیس الجمهوریة -

www.el-mouradia.dz/arabe/president/activites/presidentacti.htm, consulté le: 19/05/2015

-والإستجابة لسیاق الثورات العربیةالتعدیلات الدستوریة في الدول العربیة الحقیقیة ،الجبار جبار، مصطفى جزارعبد-

عمال الملتقى الدولي حول "التعدیلات الدستوریة في أطار إفي  ألقیتمداخلة،-دراسة حالة بین تجاوز النقائص الجزائر

،  جامعة حسیبة بن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة"، -حالة الجزائر-الدول العربیة على ضوء المتغیرات الدولیة  الراهنة

.07، ص. عمال غیر منشورة)أ،(2012دیسمبر  19و 18وعلي، الشلف یومي ب
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خلاصة الفصل الأول

سة التنفیذیة والمؤسسة أول دستور توجه إلى تحقیق التوازن بین المؤس1963یعتبر دستور 

ده یجعل من غیر الممكن مرور أي تعدیل دستوري یر المبادرة بالتعدیل الدستوري مما في  التشریعیة

ضف إلى ذلك ربط عملیة التعدیل الدستوري بالإستفتاء أالرئیس دون رضا المجلس الوطني، 

مكانة المجلس الوطني مقارنة بالدساتیر التي اهي ظیقید حریة الرئیس ویجعل مكانته تالشعبي مما 

أعقبته لو كتب له التطبیق والبقاء.

ریة بدایة من جعل المؤسس الدستوري سلطة التعدیل الدستوري حكرا على رئیس الجمهو 

ضف إلى ذلك له كامل السلطة أ ،ثر بحق المبادرة بالتعدیل الدستوريأحیث إست 1976ر دستو 

بعرض نص التعدیل الدستوري إما على الإستفتاء الشعبي أو 1989بدایة من دستور التقدیریة

سلطته إلى عبر الأسلوب القصیر الذي یمر على المجلس الدستوري وموافقة البرلمان، وإمتدت

غایة أخر إجراءات التعدیل وهو إصداره لنص المتضمن قانون التعدیل في حین تم تهمیش دور 

، وهو الأمر الذي تداركه المؤسس 1989و 1976البرلمان الذي تم تغییبه تماما في دستوري 

غیر أن ذلك یكون بناءا على شروط معینة یصعب 1996الدستوري في التعدیل الدستوري لسنة 

حقیقها وهذا ما یبرر تفوق السلطة التنفیذیة على حساب السلطة التشریعیة.ت

المراجعة العمیقة للمؤسسة التشریعیة لرد الإعتبار لها كمؤسسة قویة إزاء  ذلك یقتضي

السلطة التنفیذیة للقیام بدورها في التعدیل الدستوري عبر تمكینها من القیام بإختصاصاتها في 

ل الدستوري وإقراره بفعالیة تضمن إستقرارها كمؤسسة تجسد الإرادة الشعبیة وبحث عن إقتراح التعدی

إقامة نوع من التوازن بین المؤسستین خاصة التقلیص من السلطة المطلقة الممنوحة لرئیس في 

اللجوء إلى الإستفتاء الشعبي.

توري إحترام جملة من الثوابت تلتزم السلطة التأسیسیة الفرعیة أثناء المبادرة  بالتعدیل الدس

الدستوریة التي تعد من المبادئ التي یقوم علیها النظام السیاسي الجزائري غیر أن مسألة الجمود 
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الموضوعي للدستور نسبیة كون أنها یمكن تعدیلها إذا كانت تتعلق بإرادة الشعب كونه صاحب 

السلطة التأسیسیة الأصلیة.

تتعلق أساسا بوجود أزمة سیاسیة في الجزائر لمبررات خاصة تخضع التعدیلات الدستوریة 

لتعدیل اً واجهها الدولة في فترة معینة، أو تأتي لتحصین مكانة رئیس الجمهوریة الذي كان محور ت

التعدیلات التي عرفتها الجزائر لغیاب إرادة فعلیة وحقیقیة لدى السلطة الحاكمة من في مختلف 

أنها تستجیب لظروف تفرضها البیئة الدولیة من خلال إجراء تعدیلات أجل التغییر والإصلاح، كما 

دستوریة على المستوى الإقتصادي أو السیاسي أو حقوق الإنسان. 
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نظامین، نظاما اشتراكیا یقوم على مبدأ وحدةالجزائر في ظل تجربتها الدستوریةعرفت 

الذي تمت صیاغته في ظل الخلافات بین 1963دستور ضوءالسلطة وفكرة الحزب الواحد في 

قادة الثورة، بل حتى مشروعه أعد خارج المجلس الوطني التأسیسي الذي كان مختصا بإعداده، 

علیه فقلیقتصر دوره في الأخیر على المصادقة علیه، قبل عرضه على استفتاء الشعب الذي وا

إلى تطبیق أحكام نظرا للجوء رئیس الجمهوریةیوما، 23، رغم ذلك لم یعمر هذا الدستور إلا 73

الظروف الخطیرة، وكان ذلك في  من الدستور التي كانت تخوله اتخاذ تدابیر استثنائیة59المادة 

آیت أحمد ومحند السادةعلى إثر التمرد العسكري الذي قاده كل من1963أكتوبر  03في 

، فإذا ابتعدنا عن ظروف الصراع على الرئاسة التي أدت إلى الإنقلاب على الرئیس الأسبق ولحاج

، فإننا نكتفي بدراسة الدساتیر التي جاءت بعد 1963وما تبع ذلك من إلغاء دستور أحمد بن بلة

.197674العودة إلى الشرعیة الدستوریة والإستقرار السیاسي المفترض ابتداءا من سنة 

لیعالج مرحلة الفراغ الدستوري الذي عاشتها البلاد فترة دامت إحدى 1976دستور جاء

(المبحث لیخضع هو الأخر لتعدیل جوهري 1976إلى نوفمبر 1965عشرة سنة، ذلك من جوان 

یقوم على فكرة الفصل بین السلطات لیبرالیا في ضوء دساتیر القانون، ونظاما أخرالأول)

.(المبحث الثاني)لتي طرأت علیهم تعدیلات لأكثر من مرة او والتعددیة الحزبیة 

شكلیة تم القام خمسة نواب بإیداع اقتراح مشروع الدستور لدى مكتب المجلس الوطني التأسیسي، وبعد مناقشة -73

ثمنائبا عن جلسة التصویت،22نواب عن التصویت في حین غاب 8نائبا وامتنع 139التصویت علیه، حیث وافق علیه 

، الأصوات المعبر 6391818عرض المشروع على استفتاء الشعب الذي وافق علیه بأغلبیة ساحقة، الناخبون المسجلون: 

، أنظر:105047:، المصوتون بلا5166185:، المصوتون بنعم5283974:عنها

، 41-15، ص ص. 2013، 02م م د، العدد محطات بارزة في تطور الدساتیر الجزائریة "،"، عباس عمار-

.18وبالخصوص ص. 
ص.  المرجع السابق،، -وصفات علاجیة لأزمات سیاسیة –التعدیلات الدستوریة الجزائریة ، مختاري عبد الكریم-74

03.
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المبحث الأول

مواضیع التعدیل الدستوري في ظل دستور البرنامج

ضمت متخصصین في السیاسة ،75من قبل لجنة حكومیة1976تم إعداد مشروع دستور 

والقانون، نوقش في مجلس الثورة ومجلس الوزراء، صادقت علیه ندوة إطارات الأمة وعرض على 

رئیسا للجمهوریة في هواري بومدین السید ، وفي إطاره تم إنتخاب 76إستفتاء الشعب الذي وافق علیه

.197777فیفري 25وأعضاء المجلس الشعبي الوطني في 1976دیسمبر 10

في ظروف متمیزة من حیاة النظام السیاسي الجزائري، إذ تم وضعه 1976جاء دستور

، كانت 1965جوان 14استجابة لحل أزمة التمثیل والشرعیة الدستوریة التي عرفتها الجزائر منذ 

بدایة 1965جوان  19هي غیاب الدستور منذ 1976أهم الدوافع التي فرضت وضع دستور 

الشرعیة الدستوریة لأن الحكم كان بإسم الشرعیة الثوریة، إضافة إلى غیاب المؤسسات طرح مشكلة

التمثیلیة التي تنوب عن الشعب وتمارس السیادة بإسمه، ثم بروز بعض الخلافات بین أعضاء 

خاصة 1976، لقد أدى تطبیق دستور 78مجلس الثورة وانسحاب الكثیر منهم من الحیاة السیاسیة

إلى بروز عدة أزمات دفعت إلى تعدیله قبل التوصل إلى هواري بومدین الرئیس الراحلبعد وفاة 

، حیث عدل ثلاث 1996التي تلتها وثیقة أخرى سنة 1989وضع وثیقة دستوریة جدیدة عام 

عبد العزیز بوتفلیقة، بن أحمد عبد كانت هذه اللجنة مكونة من ستة وزراء وعضو من مجلس الثورة ، وهم السادة : -75

السلام، أحمد بن شریف، عبد الكریم بن محمود، محمد الصدیق بن یحي، أحمد طالب الإبراهیمي، أنظر: الغني، بلعید عبد 

.82، ص. 1990د ط، د ه ط ن ت، الجزائر، ،النظام السیاسي الجزائريبوالشعیر سعید، -

- Pierre Caps Stéphane, « La nouvelle constitution algérienne, continuité et discontinuité », R.S.A.M.O, N°26-
27, 1989, P.148.

، 7407626، وكانت النتائج كالتالي : المصوتون بنعم 1976نوفمبر 19وافق الشعب على الدستور باستفتاء -76

:%، أنظر98,51بنسبة 1976جوان 27، وقد سبق ذلك الموافقة على المیثاق الوطني في 67683المصوتون بلا 

.22سابق، ص. المرجع ال" محطات بارزة في تطور الدساتیر الجزائریة "،، عباس عمار-
.22المرجع، ص. نفس" محطات بارزة في تطور الدساتیر الجزائریة "،، عباس عمار-77

عمال الملتقى الدولي حول "التعدیلات أطار إفي  ألقیت، مداخلةالتعدیلات الدستوریة السابقة في الجزائر، سكیل رقیة-78

،  جامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةحالة الجزائر"، الراهنةالدستوریة في الدول العربیة على ضوء المتغیرات الدولیة  

  .04ص.  ،عمال غیر منشورة)أ،(2012دیسمبر  19و 18حسیبة بن بوعلي، الشلف یومي 
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مرات، كانت هذه التعدیلات التي أدخلت علیه  متفاوتة الأهمیة إلى حد كبیر من الناحیة السیاسیة 

.79والتأسیسیة

، أما يالذي تضمن إعادة تهیئة بسیطة للجهاز التنفیذ1979كان التعدیل الأول سنة 

لیأتي، (المطلب الأول)الذي تمحور في إنشاء مجلس المحاسبة 1980التعدیل الثاني كان سنة 

مبدأ الذي تطلب تغییر في شكل السلطة التنفیذیة وذلك بتبني ،1988سنةیل الأخیرالتعد

.(المطلب الثاني)زدواجیة الإ

المطلب الأول

على رئیس الجمهوریة ومجلس المحاسبة 1980و 1979تركیز تعدیلي 

في إطار أحكام الدستور، حیث قام رئیس الجمهوریة 1979تم التعدیل الدستوري لسنة 

1976من دستور191التعدیل الدستوري طبقا لأحكام المادة ببالمبادرة 1979جوان  30خ بتاری

لسنة التعدیل الدستوريوهو نفس الإجراء الذي إتبعه السید الشاذلي بن جدید في، (الفرع الأول)

.(الفرع الثاني)1980

الفرع الأول

1979إعادة ترتیب السلطة التنفیذیة في تعدیل سنة 

مادة من الدستور منها 12، تعدیل 1979شملت بدایة التعدیلات في المرحلة الأولى سنة 

ل تم إستحداث لأو و  ،( أولا ) ةالتي مست مركز رئیس الجمهوریذیةعشر مواد ضمن الوظیفة التنفی

.(ثانیا)منصب الوزیر الأول  ةمرة من تاریخ التجربة الدستوری

،مذكرة ماجستیر في الحقوقالجزائر بین ثوابت الجمود ودواعي التغییر،فيالتعدیلات الدستوریة، حویش جوهرة-79

 .95ص.  ،2014-2013تخصص القانون الدستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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  أولا

الجمهوریة بالحزب والدولةتقویة علاقة رئیس 

مواد تتعلق بمركز رئیس الجمهوریة من حیث  1979تضمن التعدیل الدستوري لسنة 

انتخابه وسلطاته وعهدته الرئاسیة إلى جانب الیمین الدستوري الذي یؤدیه وبعض الموانع المسقطة 

لرئاسته حیث شمل التعدیل ما یلي:

" یقترح المرشح من طرف جبهة التي نصت على أنه: 105تعدیل الفقرة الثالثة من المادة 

التحریر الوطني، و یمارس مؤتمرها مباشرة هذه الصلاحیة ابتداءا من انعقاد أول مؤتمر لها إثر 

-79تم تعدیل هذه المادة بموجب المادة الأولى من القانون ، دخول هذا الدستور حیز التنفیذ "

یقترحه مؤتمر حزب جبهة التحریر الوطني وفقا لقانونه و  ":على ما یلينصتحیث0680

بالنص على اقتراح المرشح لرئاسة الجمهوریة من طرف المؤسس الدستوري، اكتفى"الأساسي

الحزب حیث تم حذف عبارة طالما أن الحزب قد مارس صلاحیة الترشیح لمنصب رئیس 

یبدوا أن التعدیل یهدف إلى تجنب الجمهوریة، وأن هذا الدستور قد دخل حیز التنفیذ، على ما 

.81مسألة تعدد المترشحین

عبارة 110على أن یضاف في أخر المادة  06-79 رقم من القانونالمادة الثالثةنصت 

یؤدي رئیس الجمهوریة الیمین "بعد التعدیل كما یلي :  تصبحفأ" و االله على ما أقول شهید " 

حسب النص الأتي:

وفاء لتضحیات الكبرى ولأرواح شهداء ثورتنا المقدسة، أقسم باالله العلي العظیم، أن أحترم 

الدین الإسلامي وأمجده، و أن أحترم المیثاق الوطني والدستور وكل قوانین الجمهوریة وأحمیها، 

دة وأن أحترم الإختیار الإشتراكي الذي لا رجعة فیه، وأن أحافظ على سلامة التراب الوطني ووح

28، المتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة، العدد 1979جویلیة 07مؤرخ في ، 06-79القانون رقم -80

.637، ص. 1979جویلیة لسنة 10الصادر في 
تفصیل أكثر في هذا الصدد أنظر : لل -  81

 د ،)قانونیة -سیاسیة-عات ( تاریخیةتاریخ و دساتیر الجمهوریة الجزائریة، مراج، القانون الدستوري، بوقفة عبد االله-

.147، ص. 2008، الجزائر، ه ط، د

.52، المرجع السابق، ص. التعدیلات الدستوریة في النظام الدستوري الجزائري، بركات مولود-
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الحقوق والحریات الأساسیة للشعب وأعمل بدون هوادة على تطوره الشعب والأمة، وأن أحمي

وسعادته، وأن أسعى بكل قواي من أجل تحقیق المثل العلیا للعدالة والحریة والسلم في العالم، واالله 

ذلك من ذلك لتقیید رئیس الجمهوریة على إشهاد االله على ما قاله، لما فيعلى ما أقول شهید " 

.82وازع دیني وخلقي وخطورة في حالة الحنث بالیمین

) سنوات، 6على أن المهمة الرئاسیة مدتها ست (1976من دستور 108نصت المادة 

وعلى إمكانیة إعادة إنتخاب رئیس الجمهوریة، تم تعدیل هذه المادة لیقلص من المهمة الرئاسیة إلى 

عبارة "تجدید" هي فحسب نظرنا"تجدید"،بعبارة ادة""إع، كما استبدلت عبارة 83) سنوات5خمس (

.الأنسب من الناحیة القانونیة

كانت الموانع المسقطة لرئاسة الجمهوریة محل تعدیل أیضا، حیث تم سد النقص التشریعي الذي 

وتنظیمها فیما یتعلق بحالات الشغور لمنصب "بإضافة حالة  " المانع الدائم " 11784شاب المادة 

الجمهوریة، فالصیغة الأولى للدستور كانت حالة الشغور محصورة في حالتین هما، حالة رئیس 

على إثر مرض مطول وشدید، هواري بومدینالوفاة وحالة الإستقالة، لكن بعد وفاة الرئیس الراحل 

اتضحت للمؤسس الدستوري ضرورة إضافة حالة " المانع الدائم " على إثر مرض خطیر ومزمن، 

للجنة المركزیة للحزب سلطة التأكد من حالة المانع التي تلحق رئیس الجمهوریة حیث منحت 

09وهذا طبقا لنص المادة وتقترح نتیجة لذلك على المجلس الشعبي الوطني التصریح بحالة المانع

إذا إستحال على رئیس الجمهوریة أن یمارس "التي نصت على ما یلي 06-79من القانون رقم 

ض خطیر مزمن، تجتمع اللجنة المركزیة للحزب وجوبا، وبعد التأكد من حقیقة هذا مهامه بسبب مر 

:للتفصیل أكثر في هذا الصدد أنظر-82

.159، ص. 1985، لبنان، ع م، 2 ط، الدستور والیمین الدستوري، قبلان هشام-
من الدستور وتصاغ 108" تعدل المادة :، المرجع السابق على ما یلي06-79من القانون رقم 02نصت المادة -83

:على النحو التالي

.الجمهوریة") سنوات، یمكن تجدید انتخاب رئیس5المدة الرئاسیة خمس (
" في حالة وفاة رئیس الجمهوریة أو استقالته، ، المرجع السابق على ما یلي: 1976من دستور 117نصت المادة -84

یجتمع المجلس الشعبي الوطني، وجوبا، ویثبت حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة.

) تنظم خلالها 45رئیس المجلس الشعبي الوطني مهام رئاسة الدولة لمدة أقصاها خمسة وأربعون یوما (یتولى 

إنتخابات رئاسیة، ولا یحق لرئیس المجلس الشعبي الوطني أن یكون مرشحا لرئاسة الجمهوریة.

یستدعي مؤتمر استثنائي للحزب قصد تعیین المرشح لرئاسة الجمهوریة "
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المانع بكل الوسائل الكفیلة بذلك، تقترح بأغلبیة ثلثي أعضائها على المجلس الشعبي الوطني 

الإجراءات التي یجب على رئیس الجمهوریة إتباعها هذا التعدیلأغفل،"...التصریح بحالة المانع

) یوما تعتبر بمثابة المهلة التي یرجى من 45في حالة شفائه لأنه یبدو أن المدة المقدرة ب (

خلالها تعافي وشفاء رئیس الجمهوریة، وإلا عد مستقیلا بحكم القانون حتى إن شفي من مرضه بعد 

) یوما.45هذه المهلة المقدرة ب (

1976م إستحداث منصب نائب رئیس الجمهوریة یساعده في أداء مهامه في دستور ت

" یمكن لرئیسالتي نصت على أنه : 112، ذلك بموجب المادة 1963الذي غاب في دستور 

، إلا أن المؤسس الدستوري "یساعده ویعینه في مهامهالجمهوریة أن یعین نائبا لرئیس الجمهوریة

في  ریة لیعین نائب أو أكثر یساعدونهتح المجال أمام رئیس الجمهو حیث فالمادةعدل هذه

 فيأدائها ، إلا أنه أغفل ضرورة أداء الیمین الدستوریة من طرف نائب الرئیس وإقتصار85مهامه

رئیس الجمهوریة. 

المعدلة 111لمادة وذلك طبقا لموعة من الصلاحیات یضطلع رئیس الجمهوریة بمج

أنه یمكن له تفویض جزءا من صلاحیاته لنائبه مع مراعاة ها نجد من بین، 06-79بموجب القانون 

ؤولیة على نائب رئیس ، ولا یرتب الدستور الجزائري أي مس86من الدستور116أحكام المادة 

التي نصت بأن تعدل 06-79القانون من07أنه أورد حكما واحدا في المادة  لاالجمهوریة إ

وأعضاء الحكومة مسؤولون الوزیر الأولو نواب رئیس الجمهوریة و "نائب أ:كما یلي115المادة 

ام رئیسه بإعتباره ، حیث كان النائب مسؤولا فقط أم"أثناء ممارستهم لمهامهم أمام رئیس الجمهوریة

  له. مساعدا

من الدستور وتصاغ112تعدل المادة ":، المرجع السابق على ما یلي06-79من القانون رقم 05المادة نصت-85

على النحو التالي:

یمكن لرئیس الجمهوریة أن یعین نائبا له أو أكثر یعینونه ویساعدونه في مهامه ".
حال من الأحوال أن یفوض" لا یجوز بأي ، المرجع السابق على ما یلي : 1976من دستور 116المادة نصت-86

رئیس الجمهوریة سلطته في تعیین نائب أو نواب رئیس الجمهوریة والوزیر الأول وأعضاء الحكومة، أو إعفائهم من 

مهامهم، ولا في إجراء إستفتاء، أو في حل المجلس الشعبي الوطني، أو تنظیم انتخابات تشریعیة مسبقة، ولا في تطبیق 

 9إلى  4من الدستور، وكذلك السلطات الواردة في الفقرات من  124إلى  119المواد الأحكام المنصوص علیها في

من الدستور ".111من المادة  13والفقرة 
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نجد المؤسس الدستوري لم یحدد حالات إنهاء مهام نائب رئیس الجمهوریة في التعدیل 

1976من دستور 11887، غیر أنه بالرجوع إلى الفقرة الثالثة من المادة 1979الدستوري لسنة 

نجدها قد أوردت قیدا على إنهاء مهام نائب أو نواب رئیس الجمهوریة، حیث یفهم من خلالها أنه 

نهاء مهام النائب أثناء فترة وفاة رئیس الجمهوریة أو إستقالته إلى أن یتسلم رئیس لا یمكن إ

الجمهوریة الجدید مهامه.

إتجه الدستور إلى منح رئیس الجمهوریة سلطة تعیین نائب أو نواب له، إلا أن الرئیس 

ؤتمر الرابع لم یرى ضرورة ملحة لتعیین نائب له، وعلى إثر وفاته عقد المهواري بومدینالراحل 

العزیز عبدلحزب جبهة التحریر الوطني حیث تم تعیین الشاذلي بن جدید خلفا له، وتمكین السید 

الشاذلي من منصبي نیابة رئیس الجمهوریة، لكن الرئیس یحیاويمحمد الصالحوالسیدبوتفلیقة

.88تجاهل تعیین هذا المنصب إرتأى أن یحكم لوحده بدون منازعبن جدید

طار تقویة مركز رئیس في إجاءت ما یلاحظ بناء على كل ما تقدم أن هذه التعدیلات 

.الجمهوریة على حساب باقي الوظائف

ثانیا

وزیر أول "منسق للعمل التنفیذي"

إلا أنه یمكن لرئیس 113على إمكانیة  تعیین الوزیر الأول في المادة 1976نص دستور 

الجمهوریة أن یتغاضى عن ذلك طالما أنه یملك السلطة التقدیریة في تعیینه وهو ما یفهم من نص 

لیأتي التعدیل الدستوري لسنة ،89"یمكن"للإستعمال المؤسس الدستوري لمصطلح 113المادة 

، 90حیث أصبح حق تعیین الوزیر الأول من حق تقدیري لرئیس الجمهوریة إلى حق إلزامي1979

.، المرجع السابق1976من دستور 118المادة أنظر-87
،)ةقانونی-سیاسیة-تاریخیةتاریخ و دساتیر الجمهوریة الجزائریة، مراجعات ( ،القانون الدستوري، بوقفة عبد االله-88

.150المرجع السابق، ص. 
" یعین رئیس الجمهوریة أعضاء الحكومة، ، المرجع السابق على مایلي: 1976من دستور 113المادة نصت -89

.یمكن لرئیس الجمهوریة أن یعین وزیرا أول "
:للتفصیل أكثر في هذا الصدد أنظر-90
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النحو الأتي :  على 113دل المادة التي نصت على أن تع06-79من القانون 06لمادة ل طبقا

"یعین رئیس الجمهوریة أعضاء الحكومة و من بینهم وزیر أول یساعده في تنسیق النشاط الحكومي 

القرارات المتخذة في مجلس الوزراء، و یمارس الوزیر الأول اختصاصاته في نطاق و في تطبیق

.من الدستور 15الفقرة  111التي یفوضها إلیه رئیس الجمهوریة طبقا للمادة الصلاحیات "

التي نصت بأن 115طبقا للمادة ،ة فقطتكون مسؤولیة الوزیر الأول أمام رئیس الجمهوری

أثناء ممارسته لمهامه أمام رئیس الجمهوریة، الذي یملك سلطة مطلقة في  الوزیر الأول مسؤول 

إنهاء مهامه، كما یمكن أن تنتهي مهامه بالإستقالة أو الوفاة. 

قد تنتهي عهدة رئیس الجمهوریة ویبقى الوزیر الأول یمارس مهامه إلى غایة انتخاب رئیس 

، التي نصت على أنه لا 1976من دستور 118جمهوریة جدید، هذا طبقا للفقرة الثالثة من المادة 

یمكن إنهاء مهام الوزیر الأول أثناء فترة الخمسة والأربعین یوما التي تلي استقالة أو وفاة رئیس 

.الجمهوریة

ق القرارات طبی،1976عمل التنفیذي في ضوء دستور یعتبر الوزیر الأول مجرد منسق لل

بطبیعة الحال رئیس الجمهوریة، وبالتالي فإن الوزیر الأول المتخذة في مجلس الوزراء الذي یرأسه 

، على عكس الوزیر رئیس الجمهوریةارته، یمارس سلطاته فیما فوضهلا یمارس أیة سلطة على وز 

الأول في النظام البریطاني الذي یتمتع بصلاحیات واسعة الذي یعتبر شبیه برئیس الدولة في النظم 

الممارس الحقیقي والفعلي للسلطة التنفیذیة، لهذا رئیس الجمهوریةیبقىالدیمقراطیة، أما في الجزائر

على وحدویة السلطة التنفیذیة.1979حافظ تعدیل سنة 

.244، ص. 2004، الجزائر،ع ن ت ، د2 ط، الدستوري الجزائريالنظام ، العیفا أویحي-

.06، المرجع السابق، ص. المسؤولیة السیاسیة للوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائري، لبنى قاید، غربون رقیة-
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الفرع الثاني

وإنشاء مجلس المحاسبة1980التعدیل الدستوري لسنة 

الفرنسي، أي صنف الجزائر ضمن الدول التي تطبق نظام للرقابة المالیة من النموذج تُ 

إنشاء جهاز مستقل عن السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، یختص بممارسة رقابة مالیة لاحقة یتوافق 

.91مع خصوصیات النظام المالي الجزائري ویستجیب لمتطلباته

على إنشاء مجلس للمحاسبة یتولى الرقابة المالیة اللاحقة، 1963لم ینص دستور سنة 

كانت واردة في بعض النصوص التنظیمیة التي صدرت في تلك الفترة ومع ذلك فإن هذه الفكرة 

الذي نص صراحة على إنشاء هذا 1976ولكنها بقیت بدون تجسید فعلي، عكس دستور سنة 

الجهاز حیث أعطى أهمیة بالغة لوظیفة الرقابة، وخصص لها فصلا كاملا لتحدید كیفیة تنظیمها 

.0593-80تتحقق إلا بعد صدور القانون رقم ، ولكن نشأته بصفة فعلیة لم92وممارستها

" یؤسس مجلس محاسبة مكلف على أن :  1976من دستور سنة 190نصت المادة 

بالرقابة اللاحقة لجمیع النفقات العمومیة للدولة والحزب والمجموعات المحلیة والجهویة والإشتراكیة 

، تم تعدیل الفقرة لى رئیس الجمهوریة ..."بجمیع أنواعها، یرفع مجلس المحاسبة تقریرا سنویا إ

الأولى من هذه المادة تطبیقا للإجراءات المنصوص علیها في أحكام الفصل السادس من الدستور 

المتضمن التعدیل الدستوري، حیث 1980جانفي 12المؤرخ في 01-80بموجب القانون رقم 

والمجموعات المحلیة والمؤسسات نصت على إنشاء مجلس محاسبة لمراقبة مالیة الدولة والحزب

.94الإشتراكیة بجمیع أنواعها

مذكرة ماجستیر في القانون العام، نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإداریة،:مجلس المحاسبة، أمجوج نوار-91

.04،05، ص ص. 2007-2006كلیة الحقوق، جامعة منتوري،  قسنطینة، 
.13،15، ص ص. نفس المرجعي الرقابة على المؤسسات الإداریة،نظامه ودوره ف:مجلس المحاسبة، أمجوج نوار-92
المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، جریدة    ، یتعلق بممارسة وظیفة1980مارس 01المؤرخ في 05-80قانون رقم -93

.234، ص. 1980مارس 04، الصادرة بتاریخ 10رسمیة، العدد 
المادة الأولى من القانون رقم نصتحیث 1976من دستور 190نشاء مجلس المحاسبة بموجب تعدیل المادة إتم -94

، ص. 1980، لسنة 03المتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة، العدد ،1980جانفي 12،  المؤرخ في 80-01

الدستور، كما یلي :من190" تعدل الفقرة الأولى من المادة على ما یلي : 43
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أنه جاء كأداة لتسویة أزمة سیاسیة نتیجة 1980ما یلاحظ على التعدیل الدستوري لسنة 

وجناح أخر مؤید لخلافة عبد العزیز بوتفلیقة صراع قائم بین جناحین جناح مؤید لخلافة السید

حول التوجیهات المستقبلیة للبلادب جبهة التحریر الوطني داخل حز محمد الصالح یحیاويالسید 

.95رغم أنه كان یهدف ظاهریا لإقامة نوع من الشفافیة والنزاهة في تسییر الأموال العمومیة

یلاحظ على هذه التعدیلات أنها جاءت كلها تندرج في إطار تقویة الجهاز التنفیذي عن 

طریق إعادة تهیئة بسیطة له، تستجیب لضرورة مواجهة التحدیات الإقتصادیة والإجتماعیة التي 

، أما عن 96بدأت تواجه البلاد أنذاك، سواء بسبب عوامل داخلیة أو نتیجة تأثیرات الوضع الدولي

ة الممارسة من طرف مجلس المحاسبة فكانت رقابة لاحقة وأصبحت رقابة حالیة بعد التعدیل.الرقاب

المطلب الثاني

سس مجلس محاسبة مكلف بمراقبة مالیة الدولة والحزب والمجموعات المحلیة والمؤسسات الإشتراكیة یؤ 190المادة 

(و الباقي بدون تغییر) ."بجمیع أنواعها

1982دیسمبر 22لمتابعة من طرف مجلس المحاسبة منذ أول مثول له بتاریخ عبد العزیز بوتفلیقة خضع السید 

الذي وجده مسؤولا عن " تسییر سري للعملة الصعبة على مستوى وزارة  1983أوت  08إلى تاریخ إصدار القرار في 

باللغة الفرنسیة :" و  1978و  1965خارجیة بین سنتي ال

« Gestion occulte de devises au niveau du ministère des affaires étrangères entre 1965 et 1978 »

fr.wikipedia.org/wiki/abdelaziz_bouteflika(consulté:الموقع الإلكترونيملیار، أنظر 06 يقدر المبلغ بحوالو  le

التعدیلات الدستوریة، مختاري عبد الكریمنقلا عن09/08/1983الصادرة بتاریخ عن جریدة المجاهد(28/05/2015

.16، المرجع السابق ، ص. -وصفات علاجیة لأزمات سیاسیة –الجزائریة 
:ر أنظرللتفصیل أكث-95

.05، نفس المرجع، ص. -سیاسیةوصفات علاجیة لأزمات –التعدیلات الدستوریة الجزائریة مختاري عبد الكریم، -

   .23ص.  المرجع السابق،، "محطات بارزة في تطور الدساتیر الجزائریة"، عباس عمار-
  .22ص.  نفس المرجع ،،یة "الجزائر محطات بارزة في تطور الدساتیر "،عباس عمار-96
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1988مواضیع التعدیل الدستوري لسنة 

محاولة لإعادة التوازن بین السلطات_-

أحداث أدى الإنهیار المفاجئ لأسعار البترول إلى شبه إفلاس للدولة، مما عجل بإندلاع

، التي كانت محطة حاسمة في تاریخ الجزائر حیث مهدت هذه الأحداث 1988أكتوبر 05

نوفمبر 03بدایة بتعدیل 97لإطلاق سلسلة إصلاحات شاملة كان في مقدمتها تعدیل الدستور

رقابیة ، واستحدثت ألیات(الفرع الأول)، حیث مس هذا التعدیل مركز السلطة التنفیذیة 1988

جدیدة بید المجلس الشعبي الوطني في محاولة لإرساء نظام سیاسي یقوم على التوازن بین 

(الفرع الثاني).السلطات 

الفرع الأول

التعدیلات المتعلقة بمركز السلطة التنفیذیة

لیلغي بعض السلطات المخولة لرئیس الجمهوریة 1988جاء التعدیل الدستوري لسنة 

ي شكل السلطة رى، وتقیید بعضها الأخر (أولا)، كما تطلب هذا التعدیل تغییرا فوإضافة سلطات أخ

(ثانیا).إلى جانب رئیس الجمهوریةبوجود رئیس حكومةلأول مرة ازدواجیةحیث تبنتالتنفیذیة، 

  أولا

سلطات رئیس الجمهوریة بالظروف السیاسیة الجدیدةصینتح

ألغى المؤسس الدستوري بعض السلطات المخولة لرئیس الجمهوریة وذلك في نص المادة 

تمثلت تعدیلات هذه المادة في:1976من دستور 111

ألقیتمداخلة،النظام السیاسي في الجزائرالتعدیل الدستوري المرتقب ودوره في تحدید طبیعة ، بولوم محمد الأمین-97

حالة -عمال الملتقى الدولي حول "التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء المتغیرات الدولیة  الراهنةأطار إفي 

عمال غیرأ( ،2012دیسمبر  19و 18، الشلف یومي جامعة حسیبة بن بوعليكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، "، -الجزائر

  .08ص.  ،منشورة)
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إلغاء الفقرتین الأولى والثالثة اللتان تعبران على التوالي عن تمثیل رئیس الجمهوریة للدولة داخل -

من تعدیل سنة 104حیث تم إضافتها إلى المادة الدستورالبلاد وخارجها، وكذا إعتباره حامي 

198898.

إلغاء الفقرتین الثانیة والتاسعة اللتان تعبران على التوالي عن تجسید رئیس الجمهوریة لوحدة -

القیادة السیاسیة للحزب والدولة، وكذا ترأسه الإجتماعات المشتركة لأجهزتهما. 

اللتان تعبران على التوالي على أن رئیس الجمهوریة یضطلع بالسلطة  11و 10إلغاء الفقرتین -

التنظیمیة، ویسهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات، حیث أن الصلاحیة الأخیرة باتت من إختصاص 

رئیس الحكومة .

.99س الحكومةعلى اعتبار استبداله بمنصب رئی15" من الفقرة الوزیر الأولإلغاء عبارة "-

كان حق المبادرة بالقوانین مخول لرئیس الجمهوریة، بالإضافة إلى أعضاء المجلس 

) نائبا، تخلى رئیس الجمهوریة عن هذه الصلاحیة لرئیس20الشعبي الوطني إذا قدمها عشرون (

، وبعد أن كان لرئیس 1988100من التعدیل الدستوري لسنة 148بموجب المادة الحكومة

سلطة طلب إجراء مداولة ثانیة حول القوانین التي تم التصویت علیها من طرف الجمهوریة

على ما ، 1522، ص. 1988، لسنة 45الجریدة الرسمیة، العدد ، 1988نوفمبر 03من استفتاء 104المادة نصت-98

" یجسد رئیس الجمهوریة، رئیس الدولة، وحدة الأمة.:یلي

هو حامي الدستور یجسد الدولة داخل البلاد و خارجها.

له أن یخاطب الأمة مباشرة ".
:لتفصیل أكثر في هذا الصدد أنظرل -  99

، المرجع السابق.1988نوفمبر 03من استفتاء 111المادة -

.188المرجع السابق، ص. النظام السیاسي الجزائري، ، الشعیر سعیدبو -

.82المرجع السابق، ص. الدستوري الجزائري،التعدیلات الدستوریة في النظام ، بركات مولود-
" لكل من رئیس الحكومة :على ما یليالسابق المرجع ،1988نوفمبر03من استفتاء 148المادة نصت-100

أعضاءو 

المجلس الشعبي الوطني أن یبادرا بالقوانین.

تكون إقترحات القوانین قابلة للنقاش إذا قدمها عشرون نائبا.

تقدم الحكومة مشاریع القوانین لمكتب المجلس الشعبي الوطني ".
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المجلس الشعبي الوطني في غضون ثلاثین یوما من تاریخ إقراره، تخلى رئیس الجمهوریة عن هذه 

.1988101ي لسنةمن التعدیل الدستور 155لمادة ل تطبیقاومة، الصلاحیة لصالح الحك

التشریع بأوامر بین دورتي التفویض، و ،سلطتي رئیس الجمهوریةقید المؤسس الدستوري

.1988من تعدیل 153103و116102البرلمان وهذا ما یستخلص من المادتان 

، 121، 120، 119في المواد 1976بالإضافة إلى سلطات أخرى نص علیها دستور 

من دستور 111للمادة ، أما بالرجوع 104لا یمكن لرئیس الجمهوریة تفویضها124، 123، 122

، 5، 3، 2، 1لا یمكن لرئیس الجمهوریة تفویض سلطاته المنصوص علیها في الفقرات 1976

.105على التوالي 8، 6

والفقرتان 05أضاف المؤسس الدستوري بعض السلطات لرئیس الجمهوریة وذلك في المواد 

من 05كانت المادة ، حیث 114دة والفقرة الأولى من الما111الرابعة والسادسة من المادة 

" السیادة الوطنیة ملك للشعب یمارسها عن طریق الإستفتاء أو على أن تنص1976دستور 

" السیادة الوطنیة ملك للشعب، یمارس الشعب هذه السیادة بعد التعدیل"و المنتخبین بواسطة ممثلیه

یمارس الشعب هذه السیادة كذلك بواسطة ممثلیه المنتخبین، لرئیس عن طریق الإستفتاء،

154" یصبح رقم هذه المادة :على ما یليالسابق  ع، المرج1988نوفمبر  03اء من استفت155المادة نصت-101

وتحرر هكذا :

30لرئیس الحكومة أن یطلب إجراء مداولة ثانیة في القانون الذي تم التصویت علیه، في ظرف ثلاثین ( ) یوما من                          

تاریخ إقراره.

وفي هذه الحالة یتم إقرار القانون بأغلبیة ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني ".
لا یجوز بأي حال من الأحوال أن     ":المرجع على ما یلينفس،1988نوفمبر  03اء من استفت116المادة نصت-102

یفوض رئیس الجمهوریة سلطته في تعیین نائب أو نواب رئیس الجمهوریة، ورئیس الحكومة وأعضائها، أو في    

نتخابات تشریعیة    إعفائهم من مهامهم، أو في إجراء إستفتاء، أو في حل المجلس الشعبي الوطني، أو في تنظیم إ

من الدستور، و كذلك السلطات المحددة  124إلى  119مسبقة، أو في تطبیق الأحكام المنصوص علیها في المواد من 

من الدستور ".111من المادة  8و  6و  5و  3و  2و  1في الفقرات 
.المرجعنفس،1988بر نوفم03من استفتاء 153المادة أنظر-103
، المرجع السابق.1976من دستور 124، 123، 122، 121، 120، 119المواد أنظر-104
.المرجع نفس ، 1976من دستور111المادة أنظر-105
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، نجد في هذا التعدیل أن رئیس الجمهوریة قد دعم علاقته مع یرجع مباشرة للشعب "الجمهوریة أن

لا تمنح لرئیس الجمهوریة السلطة في الرجوع 1976الشعب، ذلك أن الصیاغة الواردة في دستور 

ذ موقف في المؤتمر بالأغلبیة، أما الصیاغة الأخیرة الواردة في التعدیل إلى الشعب في حالة اتخا

، تفتح المجال واسعا لرئیس الجمهوریة باللجوء إلى الشعب كلما أراد ذلك 1988الدستوري لسنة 

دون الخضوع للجنة المركزیة للحزب.

مادة لل طبقاتهذا یس الحكومة و رئل هتتمثل في تعیینخرىأسلطات بیتمتع رئیس الجمهوریة

السادسة من نفس المادة، وله أن یعین أعضاء ، وتوقیع المراسیم الرئاسیة حسب الفقرة111/4

استشارات واسعة، حكومته، " یشكل رئیس الحكومة بعدالتي تنص 114/1المادة الحكومة حسب

."و یقدم أعضاءها الذین اختارهم لرئیس الجمهوریة الذي یعینهم 

حررت رئیس و  هذه التعدیلات أنها جاءت تأثیرا بالظروف السیاسیة،ما یلاحظ على

ولة وعزز عن تجسیده لوحدة القیادة السیاسیة للحزب والدهوریة من القیود الحزبیة بالتخليالجم

.علاقته وإرتباطه بالشعب

ثانیا

استحداث منصب رئیس الحكومة

لإزدواجیة بوجود رئیس حكومة إلى تطلب الأمر تغییرا في شكل السلطة التنفیذیة بتبني ا

.1988إثر التعدیل الدستوري لسنة جانب رئیس الجمهوریة وتبني نظام الفصل بین السلطات

یتمتع رئیس الجمهوریة بسلطة مطلقة في تعیین و إنهاء مهام رئیس الحكومة هذا تطبیقا 

" یعین رئیس یليالتي نصت على ما 1988لتعدیل الدستوري لسنة من ا111لأحكام المادة 

حیث خول له جملة من الصلاحیات نصت علیها الفقرة الأولى من المادة "،الحكومة وینهي مهامه

المتمثلة في توزیع الصلاحیات بین أعضاء الحكومة، رئاسة مجلس 1988من تعدیل 115

في وظائف الحكومة، السهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات، توقیع المراسیم التنفیذیة، التعیین

والمتمثلة في 113لمنصوص علیها في المادة إلى الصلاحیات اإضافة، 106الدولة طبقا للقانون

، المرجع السابق.1988نوفمبر 03من استفتاء 115/01المادة أنظر-106
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تشكیل أعضاء الحكومة بعد زیادة على ذلك له صلاحیة، وتنفیذهضبط برنامج الحكومة وتنسیقه 

114/01استشارات واسعة، وتقدیمهم إلى رئیس الجمهوریة الذي یعینهم وهذا طبقا للمادة 
107.

تقع على رئیس الحكومة مسؤولیة مزدوجة أمام كل من رئیس الجمهوریة الذي یعینه وأمام 

المجلس الشعبي الوطني الذي یمكن له أن یرفض الموافقة على برنامج الحكومة، أما عن نهایة 

الإستقالة  أو1988108من تعدیل 115/02مهامه فیمكن أن تنتهي بالإستقالة حسب المادة 

یة التي یقررها المجلس الشعبي الوطني، بعد رفضه لبرنامج الحكومة، أو رفض التصویت الوجوب

من تعدیل 111بالثقة، أو الإقالة من طرف رئیس الجمهوریة وهذا طبقا للفقرة الرابعة من المادة 

السالفة الذكر، وهناك حالة أخرى تنتهي فیها مهام رئیس الحكومة والتي لم یذكرها المؤسس 1988

.109لدستوري في هذا التعدیل وهي حالة الوفاةا

إلى تكریس 1988في تعدیل سنة جه المؤسس الدستوريعلى ما تقدم تو  انستنتج بناء

ل إستحداثه لمنصب رئیس لأول مرة من التجربة الدستوریة من خلاجیة السلطة التنفیذیةزدواإ

السلطة التنفیذیة.، مما یضفي شكلیة ازدواجیة منحه صلاحیات محدودةالحكومة و 

الفرع الثاني

تعزیز الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة

نص المؤسس الدستوري على ألیات لرقابة البرلمان للأعمال الحكومة المتمثلة في الأسئلة 

حیث أنه یمكن لأعضاء المجلس الشعبي الوطني استجواب ،1976في دستور والإستجواب

ا كتابة فقط یمكنهم أن یوجهو ، ضف إلى ذلك 161110الحكومة حول قضایا الساعة طبقا للمادة 

أن یجیب كتابة في ظرف خمسة عشر یوما من الحكومة، وینبغي علیهأي سؤال إلى أي عضو 

السابقالمرجع،1988نوفمبر  03اء من استفت114/01، 113المواد أنظر-107
" لرئیس الحكومة أن یقدم :على ما یلينفس المرجع،1988نوفمبر  03اء من استفت115/02المادة نصت-108

حكومته لرئیس الجمهوریة ".استقالة
.88، ص. المرجع السابقالتعدیلات الدستوریة في النظام الدستوري الجزائري،، ، بركات مولود-109
" یمكن لأعضاء المجلس الشعبي الوطني على ما یلي: السابق، المرجع 1976ن دستور م 161 ادةالمنصت-110

."استجواب الحكومة حول قضایا الساعة، یمكن للجان المجلس الشعبي الوطني أن تستمع إلى أعضاء الحكومة 
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ت أنها غیر فعالة ولا یمكن أن ترتب ، لكن ما یبدوا على هذه الألیا162111تطبیقا للمادة 

1988تعدیل الدستوري لسنة الإثر المؤسس الدستوريالمسؤولیة السیاسیة للحكومة، حیث حاول

إضفاء نوع من التوازن بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة بمنح المجلس الشعبي الوطني 

ألیات أخرى.

عن طریق الحكومة ةرقابصلاحیةالوطنيلمجلس الشعبي ل خول المؤسس الدستوري

114/02، والمادة 113امج المقترح  طبقا للمادة مناقشة برنامجها وتبادل الرأي معها حول البرن

:" یقدم رئیس الحكومة برنامجه إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیه، التي نصت على أن 

الحكومة أن یكیف المقدم، ویمكن رئیسیجري المجلس الشعبي الوطني مناقشة عامة للبرنامج 

".برنامجه في ضوء هذه المناقشة

یجب حصولها على موافقة المجلس الشعبي لكي تباشر الحكومة ما لها من اختصاص

على البرنامج المقدم له من طرف الحكومة یقدم رئیس الحكومة  هتعدم موافق، في حالةالوطني

راءات التي نص الإجئیس حكومة من جدید حسباستقالة حكومته لرئیس الجمهوریة، الذي یعین ر 

،  بعد تعیین الحكومة 1988112من التعدیل الدستوري لسنة 114/03طبقا للمادة علیها الدستور

تهعدم موافقغیر أن،ا وتعرضه على المجلس الشعبي الوطنيإعداد برنامجهأیضاالجدیدة تتولى 

على برنامج الحكومة الجدیدة التي عینها رئیس الجمهوریة یؤدي إلى حل المجلس وجوبا من طرف 

طبقا أجل أقصاه ثلاثة أشهر، رئیس الجمهوریة، حیث یتم تنظیم انتخابات تشریعیة جدیدة في

114/04لمادة ل
113.

: " یمكن لأعضاء المجلس الشعبي الوطني أن على ما یليالسابق، المرجع1976من دستور 162نصت المادة -111

كتابة فقط، أي سؤال إلى أي عضو من الحكومة، وینبغي لهذا العضو أن یجیب كتابة في ظرف خمسة عشر یوجهوا، 

.)..."15یوما (
: " في حالة عدم موافقة على ما یليالسابق، المرجع1988مبر نوف03من استفتاء 114/03نصت المادة -112

الحكومة لرئیس الجمهوریة استقالة حكومته .المجلس الشعبي الوطني على البرنامج المعروض، یقدم رئیس 

یعین رئیس الجمهوریة من جدید رئیس حكومة حسب الكیفیات نفسها ".
" إذا لم تحصل موافقة المجلس:على ما یليالمرجعنفس،1988نوفمبر 03من استفتاء 114/04نصت المادة -113

یحل المجلس قانونا.الشعبي الوطني على برنامج عمل رئیس الحكومة من جدید، 
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الذي یُمكنُهم من 114الشعبي الوطني بمناقشة بیان السیاسة العامةیقوم أعضاء المجلس

الإطلاع أكثر على محتواه، كما یتم من خلاله إبلاغ موقفهم عن سیاسة الحكومة الممارسة عن 

طریق إصدار لائحة یمكن أن تشكل دعما لسیاسة الحكومة المطبقة أو انتقادا لها، فإذا ما قدم 

ة بلوم الحكومة یمكن لهذه الأخیرة أن تطلب تصویتا بالثقة من طرف المجلس الشعبي الوطني لائح

من 114/05المجلس الشعبي الوطني یمكنها من مواجهة رئیس الجمهوریة، وهذا تطبیقا للمادة 

.1988115تعدیل سنة 

، تغییرا في شكل السلطة التنفیذیة، إذ أصبحت لأول 1988تطلب التعدیل الدستوري لسنة 

حیث منح له صلاحیات محدودة بوجود رئیس حكومة یطبق برنامجا خاصا به،مرة ازدواجیة 

مقارنة بالصلاحیات الواسعة الممنوحة لرئیس الجمهوریة وهو ما یضفي شكلیة الإزدواجیة التنفیذیة.

جاءت في 1976یظهر من كل ما سبق أن مختلف التعدیلات التي طرأت على دستور 

الممثلة في شخص رئیس الجمهوریة، بالرغم من إنشاء الوزیر الأول إطار تقویة الوظیفة التنفیذیة 

توجه الذي یعتبر بمثابة منسق للعمل التنفیذي وهذا ما یبرر 1979في التعدیل الدستوري لسنة 

1988ي تعدیل حادیة الفعلیة للوظیفة التنفیذیة، تطلب الأمر فالأالمؤسس التنفیذي نحو تكریس 

مرة من تاریخ التجربة تنفیذیة حیث تم تبني نظام الإزدواجیة لأولال وظیفةتغییر في شكل ال

تنظیم إنتخابات تشریعیة جدیدة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر".
یعد بیان السیاسة العامة وسیلة لإبلاغ المجلس الشعبي الوطني بما تم تطبیقه أثناء السنة التي مضت من البرنامج -114

وكذا الصعوبات التي ،القیام بهاوكذا الأفاق المستقبلیة التي تنوي الحكومةكومي، وما هو في طور الإنجاز، الح

:أنظراعترضتها،

مذكرة ماجستیر في ،2007-1997تطور العلاقة بین الحكومة والبرلمان في النظام السیاسي الجزائري: عشور طارق، -

ص.  ،2009-2008الحاج لخضر، باتنة، داریة، كلیة الحقوق، جامعةالعلوم السیاسیة، تخصص التنظیمات السیاسیة والإ

49.
" تقدم الحكومة للمجلس:، المرجع السابق على ما یلي1988نوفمبر 03من استفتاء 114/05نصت المادة -115

الشعبي الوطني بیانا سنویا عن السیاسة العامة.

یعقب هذا البیان نقاش عام حول عمل الحكومة، ویمكن المجلس الشعبي الوطني أن یختتم هذا النقاش بلائحة.

:راجع في هذا الصدد،الحكومة أن یطلب تصویتا بالثقة "لرئیس 

.91، المرجع السابق، ص. التعدیلات الدستوریة في النظام الدستوري الجزائري، بركات مولود-
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، حیث تم استحداث منصب رئیس الحكومة إلى جانب رئیس الجمهوریة بصلاحیات الدستوریة

محدودة.

المبحث الثاني

مواضیع التعدیل الدستوري في ظل دساتیر القانون

ستقلال من أصعب المراحل التي مرت بها الجزائر منذ الا1991تعتبر المرحلة ما بعد 

، الذي ترتب عنه 116نتخابيلإاتیة الناجمة عن توقیف المسار االمؤسسبالنظر للأزمة السیاسیة و 

، وتلیها استقالة رئیس 01-92حل المجلس الشعبي الوطني بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

من هنا عرفت الجزائر غیاب المؤسسات الدستوریة المنتخبة، وعلى إثر ، و 1992الجمهوریة سنة 

جانفي 14لدولة في لذلك أستحدثت أجهزة مؤقتة لتسییر البلاد، حیث تم إنشاء المجلس الأعلى 

لتولي رئاسة الدولة بمساعدة مجلس وطني استشاري، یقوم بدراسة المسائل التشریعیة، 1994

جانفي  26و  25ي عاشتها البلاد أنذاك، عقدت ندوة الوفاق الوطني في ونظرا لظروف الصعبة الت

والذي حددت عهدته بثلاث سنوات 117، التي أسفرت عن إنشاء المجلس الوطني الإنتقالي1994

، أسندت له عدة مهام منها السهر على 1994ماي 18) كحد أقصى، وقد تم تنصیبه في 03(

سة الوظیفة التشریعیة عن طریق الأوامر.احترام أرضیة الوفاق الوطني و ممار 

عن فوز ساحق لحزب الجبهة الإسلامیة للإنقاذ ب1991دیسمبر 26ول للإنتخابات التشریعیة في أسفر الدور الأ-116

مقاعد، 3مقعدا، والأحرار ب 15مقعدا، وجبهة التحریر الوطني ب 25حزب جبهة القوة الإشتراكیة ب مقعدا، و 188

مقعدا، أنظر في هذه النقطة :188وبقي 

في إطار أعمال الملتقى الدولي حول ألقیت، مداخلةالأزمة السیاسیة على تعدیل الدستورتأثیر، خرباشي عقیلة-

العلوم و  ، كلیة الحقوق"-حالة الجزائر-التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء المتغیرات الدولیة الراهنة "

.04(أعمال غیر منشورة)، ص.2012دیسمبر  19و 18سیبة بن بوعلي، الشلف، یومي السیاسیة، جامعة ح
نظر:أقالي ومهام المجلس الوطني الإنتحول تشكیلةللمزید من التفصیل-117

ص د س، ، 01، عدد م ن، "المؤسسات التشریعیة في الجزائر منذ الإستقلال"،عاشوري لعید، براهیمي یوسف-

.19،18، بالخصوص ص ص. 22- 11ص.

- BOUSSOUMAH Mohamed, « la situation de la constitution de 1989 entre le 11 janvier 1992 et le 16

novembre 1995 », in IDARA, N° 02, 2000,P P. 75-104, P P.90, et suite.
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، 118عمل المؤسس الدستوري لسد حالة الفراغ المؤسساتي ومحاولة تفادي تكرار تللك الأزمة

نتیجة مسألة الفراغات 1996والذي أستبدل بدستور 1989أدخل تعدیلات جوهریة على دستور 

 2008و 2002الذي هو الأخر كان له تعدیلات جزئیة سنتي (المطلب الأول)،الدستوریة 

(المطلب الثاني).

المطلب الأول

1989التعدیل الدستوري الواردة على دستور مواضیع 

جاء بعد مبادرة رئیس الجمهوریة خارج إطار أحكام التعدیل الدستوري، فقد اختار طریق 

أعلاه، التي تقضي بحق رئیس الجمهوریة في المذكورة 74الاستفتاء المنصوص علیه في المادة 

استشارة الشعب في كل قضیة ذات أهمیة وطنیة عن طریق الاستفتاء بعد ذلك قام المجلس 

الدستوري برقابة صحة عملیة الاستفتاء باعتباره الجهاز المكلف بالسهر على صحة عملیات 

وكمرحلة أخیرة قام رئیس الجمهوریة بإصدار نص التعدیل 120أعلن نتائج الإقتراع119الاستفتاء

الدستوري. 

خلافا لبقیة التعدیلات الدستوریة التي عرفتها 1996ما یلاحظ في التعدیل الدستوري لسنة 

من خلال تكریس 121الدساتیر الجزائریة هو إدخال تعدیلات على الفقرة الرابعة من دیباجته

، مذكرة ماستر، تخصص 1996المركز القانوني للسلطة التشریعیة على ضوء دستور ، منصر نسیم، خالدي حكیمة-118

.08، ص. 2014قانون الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
سس مجلس دستوري یكلف بالسهر على یؤ سابق على ما یلي: " المرجع ال، 1989من دستور 153نصت المادة -119

حترام الدستور. كما یسهر المجلس الدستوري على صحة عملیات الاستفتاء..."إ
الإقتراع على الشكل التالي:ئجعلن المجلس الدستوري نتاأ -  120

، 12.750.027، عدد الأصوات المعبر عنها  13.111.514عدد المصوتین ، 16.434.574الناخبون المسجلون -

، أنظر:1.964.108، المصوتون بلا 10.785.919المصوتون بنعم 

.96، المرجع السابق، ص. التعدیلات  الدستوریة في النظام الدستوري الجزائريبركات مولود،-
نقطة تحول 1954"كان أول نوفمبر یلي:على ماسابقالمرجع ال، 1996تنص الفقرة الرابعة من دیباجة دستور -121

فاصلة في تقریر مصیرها و تتویجا عظیما لمقاومة ظروف، واجهت بها مختلف الإعتداءات على ثقافتها، وقیمها، 

".هي الإسلام العروبة والأمازیغیةوالمكونات الأساسیة لهویتها، و 
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هي الإسلام والعروبة ها الثلاثة غیر القابلة لتجزئة و طنیة في أبعادالمكونات الأساسیة للهویة الو 

والأمازیغیة.

محاور أساسیة الذي إنصب على تنظیم السلطات 1996شمل التعدیل الدستوري لسنة 

).فرع الثانيلاضف إلى مواضیع ثانویة مسها التعدیل((الفرع الأول)،

الفرع الأول

التعدیل الدستوريالمواضیع الأساسیة التي مسها 

على محاور أساسیة بدء من إحداث تغییر على 1996انصب التعدیل الدستوري لسنة 

ضف إلى إعتماد النظام السیاسي )، أولا(مستوى السلطة التنفیذیة تتعلق بمنصب رئیس الجمهوریة

كما )، اثانی(الجزائري على مبدأ إزدواحیة السلطة التشریعیة بعدما كان یقوم على مبدأ وحدة السلطة

  ).اثالث(تبنى المؤسس الدستوري لمبدأ إزدواجیة السلطة القضائیة

أولا

منصب رئیس الجمهوریةتعزیز

السري، عن طریق حصوله ن طریق الإقتراع العام المباشر و ینتخب رئیس الجمهوریة ع

إلا بعد حیث أنه لا یمكن أن ینتخب للرئاسیات123من أصوات الناخبین122على الأغلبیة المطلقة

المتعلق 01-12لقانون العضوي نضمها او ر جملة من الشروط حددها الدستو  فرتو 

.124نتخاباتلإبا

نظر في أ، 1+50%و المصوتین أي نسبة أأكثر من نصف الأصوات للمنتخبین ن یحمل المترشحأیشترط القانون -122

هذا الصدد:

.230المرجع السابق، ص. ، المؤسسات السیاسیة المقارنة والوجیز في القانون الدستوري ،الأمینشریط-
الجمهوریة، عن طریق الإقتراع "ینتخب رئیس على ما یلي: السابق، المرجع 1996من دستور 71تنص المادة -123

بالحصول على الأغلبیة المطلقة من أصوات الناخبین المعبر عنها. الإنتخاباتیتم الفوز فيالعام المباشر والسري، 

".ویحدد القانون الكیفیات الأخرى للإنتخابات الرئاسیة
،01عددجریدة رسمیة، الإنتخابات، ، متعلق بنظام 2012جانفي 12، مؤرخ في 01- 12 رقم القانون العضوي-124

.09.، ص2012لسنة ینایر14الصادر في 
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" لا یحق أن ینتخب لرئاسة الجمهوریة إلا ما یلي :  على 1996دستور 73تنص المادة 

المترشح الذي:

یتمتع فقط، بالجنسیة الجزائریة الأصلیة،-

یدین بالإسلام،-

) سنة كاملة یوم الإنتخاب،40یكون عمره أربعین (-

یتمتع بكامل حقوقه المدنیة والسیاسیة،-

أن یثبت الجنسیة الجزائریة لزوجه،-

، إذا كان مولودا بعد یولیو 1954أن یثبت عدم تورط والدیه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر -

1948.

المنقولة داخل الوطن و خارجه."أن یقدم تصریحا لممتلكاته العقاریة و -

یلاحظ من المادة أعلاه أن المؤسس الدستوري أبقى على الشروط المنصوص علیها في 

لیضیف جملة من الشروط المتمثلة في:1989من دستور 70125المادة 

أن یثبت الجنسیة الجزائریة لزوجه-

إذا كان مولودا بعد یولیو ،1954أن یثبت عدم تورط والدیه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر -

1948126.

لا یحق أن ینتخب لرئاسة الجمهوریة إلا من ، المرجع السابق على ما یلي: " 1989من دستور 70نصت المادة -125

المدنیة بكامل حقوقه كان جزائري الجنسیة أصلان ویدین بالإسلام، وعمره أربعون سنة كاملة یوم الإنتخاب، ویتمتع 

للمزید من التفصیل حول شروط إنتخاب رئیس الجمهوریة أنظر:، والسیاسیة "

، مذكرة ماستر، 1996إشكالیة المركز القانوني للسلطة التنفیذیة في ضوء دستور ، بناي خدیجة، خلوفي حفیظة-

، ص 2013-2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، تخصص الجماعات الإقلیمیة،

  .18- 13ص.

السلطة –1996النظام السیاسي الجزائري: دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور ، بوالشعیر سعید-

  .20- 17ص ص.  ،2013، الجزء الثالث، د ط، د م ج، الجزائر، -التنفیذیة



الفصل الثاني                                      مواضیع التعدیلات الدستوریة في الجزائر

63

أن یقدم تصریحا لممتلكاته العقاریة و المنقولة داخل الوطن و خارجه.-

مع إطلاقه 127) سنوات05بخمس (1989بعدما كانت العهدة الرئاسیة محددة في دستور 

ذي جاء بنفس التوجه حیث حافظ على المدة نفسها، والجدید ال1996لعدد العهدات، لیأتي دستور 

ضمانا لمبدأ 128به هو عدم جواز إمكانیة تجدید انتخاب رئیس الجمهوریة أكثر من مرة واحدة

.129التداول على السلطة

أن رفض المجلس ملف ترشحه بسبب عدم تمكنه من -رحمه االله –محفوظ نحناح حدث مع السید وهو ما -126

، والغریب في الأمر أن المجلس نفسه كان 1942تبریر مشاركته في الثورة التحریریة على اعتبار میلاده قبل جویلیة 

لانتخابات آنذاك كان ینص على الشرط نفسه رغم أن قانون ا1995لانتخابات سنة محفوظ نحناحقد قبل ملف السید 

مما طرح عدة استفهامات، غیر أن المشكل یكمن في كون أن المترشح المعني علم برفض ملفه عن طریق نشرة 

الأخبار ولم یبلغ به رسمیا، فاعتبر ذلك مساسا بشخصه، فقرر مقاضاة المجلس الدستوري مرتین أمام مجلس الدولة، 

ى تبلیغه رسمیا وشخصیا بالقرار، والثانیة طالب فیها إلغاء قرار المجلس القاضي برفض ترشحه، التمس في المرة الأول

مال المجلس الدستوري تعتبر من الأعمال الدستوریة التي لاعإلا أن مجلس الدولة رفض الدعویین على اعتبار أن أ

تقبل أي شكل من أشكال الطعن أنظر:

، -محكمة دستوریة أو حكم دستوري–المجلس الدستوري وإصلاح النظام الإنتخابي الجزائري "مختاري عبد الكریم،-

، جامعة "-الضرورات والآلیات-إصلاح النظّام الإنتخابي الجزائري"الملتقى الوطني حول مداخلة ألقیت في إطار

.11أعمال غیر منشورة)، ص. ، (2010دیسمبر 09و 08جیجل، كلیة الحقوق، یومي 

) سنوات. 05مدة المهمة الرئاسیة خمس ("، المرجع السابق، على مایلي: 1989من دستور 71المادة نصت-127

یمكن تجدید انتخاب رئیس الجمهوریة".

:" مدة المهمة الرئاسیة خمس سنوات، یمكن السابق على مایلي، المرجع1996من دستور 74تنص المادة-128

، للمزید من التفصیل أنظر:"رئیس الجمهوریة مرة واحدة تجدید إنتخاب

السلطة –1996النظام السیاسي الجزائري: دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور ، بوالشعیر سعید-

.44-35، المرجع السابق، ص ص. -التنفیذیة
لأي حزب سیاسي أن یبقى في السلطة إلى ما مبدأ دیمقراطي لا یمكن وقفها :التداول على السلطةیقصد بمبدأ-129

خر ضمن احترام النظام السیاسي القائم، والتداول یدخل تغییرا في الأدوار بین أیة، بل یجب أن یعوض بتیار سیاسي نها

نظر:أل المعارضة، للمزید من التفصیل قوى سیاسیة تخلت بشكل ظرفي عن السلطة لكي تدخ

دكتوراه في العلوم السیاسیة أطروحة ، )2010-1989التداول على السلطة في الجزائر (الأحزاب و ، مرزود حسین-

ص.  ،2012-2011الإعلام، جامعة الجزائر، و والعلاقات الدولیة، فرع التنظیم السیاسي والإداري، كلیة العلوم السیاسیة 

12.
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ضف إلى ذلك تم تغییر من صیغة الیمین الدستوریة حیث أبقى على النص المذكور في 

التي 76، وأضاف بعض التعدیلات علیه وهذا تطبیقا لنص المادة 1989من دستور 73130المادة 

للتضحیات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقیم ثورة نوفمبرالخالدة،  وفاء "تنص على مایلي: 

، وأسهر على أقسم باالله العلي العظیم أن أحترم الدین الإسلامي وأمجده، وأدافع عن الدستور

اللازمة لسیر العادي للمؤسسات والنظام الدستوريأعمل على توفیر الشروطلدولة، و إستمراریة ا

تیار الشعب، ومؤسسات الجمهوریة أحترم حریة اختدعیم المسار الدیمقراطي، و وأسعى من أجل 

أحمي الحریات والحقوق الوطني، ووحدة الشعب والأمة، و حافظ على سلامة الترابأوقوانینها، و 

سان والمواطن وأعمل بدون هوادة من أجل تطور الشعب وإزدهاره، وأسعى بكل قواي الأساسیة للإن

في سبیل تحقیق المثل العلیا للعدالة والحریة والسلم في العالم، واالله على ما أقول شهید".

، 1996في التعدیل الدستوري لسنة 131إسترجع رئیس الجمهوریة سلطة التشریع بأوامر

غیر أنه ربطه 132منه58لمادة ل تطبیقاوهذا  الجزائرفي أول دستور عرفته هالنص علیالذي تم

153بموجب نص المادة 1976بموافقة المجلس الوطني، استمر العمل بها في ظل دستور 

رئیس الجمهوریة الیمین حسب النص : " یؤدي یليعلى ما، المرجع السابق 1989من دستور 73نصت المادة -130

الأتي:

وقیم ثورة نوفمبر، أقسم باالله العلي العظیم أن أحترم الدین للتضحیات الكبرى ولأرواح شهدائنا الأبرار وفاء"     

الإسلامي وأمجده، وأدافع عن الدستور، وأحترم حریة إختیار الشعب، ومؤسسات الجمهوریة وقوانینها، وأحافظ على 

تراب الوطني ووحدة الشعب والأمة، وأحمي الحریات والحقوق الأساسیة للإنسان و المواطن، وأعمل بدون سلامة ال

هوادة من أجل تطور الشعب وإزدهاره، وأسعى بكل قواي في سبیل تحقیق المثل العلیا للعدالة، والحریة، والسلم في 

  .العالم"

التي یملكها رئیس الجمهوریة لممارسة الوظیفة التشریعیة في هي تلك الأداة الدستوریة یقصد التشریع بأوامر:-131

في هذا الصدد: أنظر.أصلا للبرلمانالمجالات المحددة في الدستور التي تعود

http:/www.startimes.com/?t=20969441 consulté le:17/05/2015.
یمكن رئیس الجمهوریة أن یطلب من المجلس "، المرجع السابق على مایلي: 1963من دستور 53المادة نصت -132

الوطني أن یفوض له لمدة محددة حق اتخاذ تدابیر ذات طابع تشریعي عن طریق أوامر تشریعیة تتخذ في مجلس 

.الوزراء وتعرض على مصادقة المجلس في أجل ثلاثة أشهر"
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كما أنه لا یحق أن یشرع بأمر إلا بناء على إقتراح من رئیس الحكومة، غیر أنه بمجيء 133منه

التقنیة  وذلك رغبة من المؤسس الدستوري في تحقیق نوع من تم التخلي عن هذه 1989دستور 

المؤسساتیة التي عاشتها ار سیناریو الأزمة السیاسیة و الفصل الجامد بین السلطات، وخوف من تكر 

كریس فكرة لی1996أعاد دستور 134الجزائر سنوات التسعینات والتي أدت إلى إنهیار ركائز الدولة

العادیة سواء في ظل شغور المجلس و ذلك في الحالة135منه124لمادة ل تطبیقاع بأوامر التشری

منه 120كذا بموجب المادة لحالة الاستثنائیة، و الشعبي الوطني أو بین دورتي البرلمان، أو في ا

.136والتي تنص على التشریع بأوامر في المجال المالي

الجمهوریة اللجوء إلى هذا لم یضع المؤسس الدستوري أیة ضوابط معینة یمنع من خلاله رئیس

الإجراء لذا أصبح الیوم بمثابة سلطة موازیة للبرلمان صاحب الإختصاص الأصیل مما أدى 

  ون.بالمساس بمبدأ الفصل بین السلطات الذي یعد من المبادئ التي تقوم علیها دولة القان

تخویل مجلس الأمة وضع ضوابط للتشریع بأوامر وذلك من خلال أصبح الیوم من الضروري 

صلاحیات التشریع في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، ضف إلى ذلك إلغاء التشریع بأوامر في 

حق إستدعاء البرلمان لإنعقاد في دورة غیر 118دورتي البرلمان لأن الرئیس یملك حسب المادة 

بین دورتي المجلس لرئیس الجمهوریة فیما "، المرجع السابق على ما یلي: 1976من دستور 153المادة نصت -133

ن یشرع بأمر، بناءا على اقتراح من رئیس الحكومة. وتعرض الحكومة النصوص الصادرة بهذه أ الشعبي الوطني،

"الكیفیة على المجلس الشعبي الوطني في أول دورة لاحقة لیوافق علیها
ماستر في الحقوق، تخصص قانونمذكرة ،-سلطة تشریعیة موازیة-ریع بأوامر، التششرشاري فاروقن،حسیشیة-134

.07ص.  ،2013-2012العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، و  الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق
لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في حالة "، المرجع السابق على ما یلي: 1996من دستور 124تنص المادة -135

شغور المجلس الشعبي الوطني أو بین دورتي البرلمان. ویعرض رئیس الجمهوریة النصوص التي اتخذها على كل 

غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق علیها.

تُعَدّ لاغیه الأوامر التي لا یوافق علیها البرلمان.

من الدستور.93یشرع بأوامر في الحالة الاستثنائیة المذكورة في المادة یمكن رئیس الجمهوریة أن 

".تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء
یصادق البرلمان على قانون المالیة في مدة ":على ما یليالمرجعنفس،1996من دستور 120/6تنص المادة -136

أقصاها

للفقرات السابقة.) من تاریخ إیداعه، طبقا 75خمسة وسبعون یوما (

وفي حالة عدم المصادقـة علیه في الأجل المحدد سابقا، یصدر رئیس الجمهوریة مشروع الحكومة بأمر".
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ستعمال تقنیة التشریع بأوامر عادیة، مع تفعیل رقابة المجلس الدستوري على الأوامر الرئاسیة، وتركه إ

في الحالة الإسثنائیة فقط و ذلك ضمانا لإسقرار الدولة.

ثانیا

واجیة السلطة التشریعیةدإعتماد إز 

تاریخ إنشاء المجلس الوطني 1962سبتمبر 20تبنت الجزائر نظام المجلس الواحد منذ 

، وتأكد 1963سبتمبر  10في التأسیسي، والذي أسندت له مهمة وضع دستور البلاد، وتحقق ذلك 

مرة أخرى أحادیة السلطة التشریعیة، غیر أن التداخل بین الأشخاص القائمین علیها والنزاعات التي 

بقیادة الرئیس الراحل هواري بومدین الذي أعلن بموجب الأمر الصادر 1965فجرها إنقلاب جوان 

مجلس التأسیسي تحت قیادته التي لجویلیة عن قیام هیئة جدیدة لتسییر البلاد سمیت با 10في 

وإستمر ، 137جمعت السلطات في ید رئیس الجمهوریة، وباقي السلطات باسم الشرعیة الثوریة

، حیث منح المجلس الشعبي الوطني ممارسة المهمة 1976الوضع إلى غایة صدور دستور 

الدستوري مؤسس، بالرغم من تبني ال1989، كما هو الحال في دستور 138كوظیفة و لیس كسلطة

مبدأ الفصل بین السلطات. لتعددیة الحزبیة و 

تراجع عن ذلك نظرا للظروف الصعبة التي عرفتها البلاد من كل النواحي مع بدایة 

التسعینات لأول مرة من تاریخ التجربة الدستوریة الجزائریة تم الأخذ بالإزدواجیة التشریعیة، وذلك 

كغرفة ثانیة إلى جانب المجلس الشعبي الوطني وله السیادة في إعداد 139بإنشاء مجلس الأمة

.15المرجع السابق، ص. ي الجزائري،ام الدستور مركز مجلس الأمة في النظ، خرباشي عقیلة-137
"، المرجع السابق على ما یلي1976من دستور126نصت المادة -138 یمارس الوظیفة التشریعیة مجلس واحد :

الشعبي الوطني.یسمى المجلس

."للمجلس الشعبي الوطني في نطاق اختصاصاته، سلطة التشریع بكامل السیادة
صیل حول تشكیلة مجلس الأمة واختصاصاته أنظر:للمزید من التف-139

، المرجع السابق، ص ص. 1996القانوني للسلطة التشریعیة على ضوء دستور المركزخالدي حكیمة،،منصر نسیم-

10-23.

.20، المرجع السابق، ص. "المؤسسات التشریعیة في الجزائر منذ الإستقلال"عاشور لعید،براهیمي یوسف، -
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، وهو ما كرسه نظیره 1996140من دستور 98القانون والتصویت علیه هذا تطبیقا لنص المادة 

من الدستور الفرنسي الذي یتكون من مجلس الشیوخ والجمعیة 24الفرنسي في صلب المادة 

لإرادة الشعبي.باعتباره الممثل العام ل141الوطنیة

أن السلطة التشریعیة لدیها السیادة في 1996من دستور 98/2یتضح من خلال المادة 

119/1إعداد القوانین والتصویت علیه غیر أن هذه المادة تتناقض مع المادة 
كون أنها تمنح 142

طني ) نائبا من أعضاء المجلس الشعبي الو 20حق المبادرة بالقوانین لكل من الوزیر الأول و(

وإقصاء مجلس الأمة من ذلك فیقتصر دوره في التصویت على القوانین وهذا یعد متناقضا لماهو 

معمول في فرنسا التي أعطت حق المبادرة لكل من الوزیر الأول وأعضاء البرلمان دون أي 

تمییزبین أعضاء كل غرفة.

قالة أو وفاة رئیس كما یتولى رئیس مجلس الأمة رئاسة الدولة  في حالتي المانع أو الإست

96/3الجمهوریة وهذا تطبیقا لنص المادة 
، وذلك ضمانا لإستقرار الدولة 1996من دستور 143

وإستمرارها.

في شخص رئیس 1989إقتصر حق المبادرة بالتعدیل الدستور بصورة إنفرادیة في دستور 

ري إثر تعدیل الدستو الجمهوریة دون مشاركة المجلس الشعبي الوطني، الأمر الذي تداركه المؤسس 

برلمان یتكون من " یمارس السلطة التشریعیة :، المرجع السابق على ما یلي1996من دستور 98تنص المادة -140

غرفتین، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

.وله السیادة في إعداد القانون والتصویت علیه "
141 - Art 24/2 de la constitution Français de 1958, op.cit Dispose « le parlement vote la loi, il contrôle l’action
du gouvernement, il évalue les politique publiques.
Il comprend l’assemblée nationale et le sénat ».

142
ة و النواب حق المبادرة " لكل من رئیس الحكوم، المرجع السابق على مایلي: 1996من دستور 119تنص المادة -

بالقوانین ".
وفي حالة إستقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته "المرجع على مایلي:  نفس ،1996من دستور 96/3تنص المادة -143

أو حدوث مانع أخر له، یخول رئیس مجلس الأمة بإعتباره رئیسا للدولة، كل الصلاحیات التي تستوجبها حالة الحرب، 

."ها التي تسري على رئیس الجمهوریة حسب الشروط نفس
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نصا جدید یشرك فیه نواب البرلمان بفتح مجال إقتراح تعدیل الدستور حیث أدرج1996دستور 

.144على رئیس الجمهوریة

ثالثا

إعتماد الإزدواجیة القضائیة

تمثلت التعدیلات التي مست السلطة القضائیة أساسا في إقرار مبدأ إزدواجیة القضاء و 

كهیئة مقومة لأعمال الجهات القضائیة الاداریة إلى جانب المحكمة ذلك بتأسیس مجلس الدولة

، وهذا 145العلیا التي تسهر على تقویم أعمال الجهات القضائیة العادیة من مجالس ومحاكم

وهو  147بتعدیل مهم158ت المادة ء، كما جا1996146من دستور 152مانصت علیه المادة 

كذا محاكمة ل التي یمكن ان توصف بالخیانة، و فعاالمسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمهوریة عن الأ

الوزیر الأول إلى جانب رئیس الجمهوریة عن الجنایات والجنح المرتكبة أثناء تأدیتهما لمهامهما. 

البحث.هذا من  11-9ص ص.  :ن التفصیل في هذه النقطة أنظرللمزید م-144
،  -نموذجا1996دستور الجزائر –التعدیل الدستوري: دوافعه ومبرراته ، قوادري صامت جوهر، سكورة أیت یحیى-145

التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء المتغیرات الدولیة "في إطار أعمال الملتقى الدولي حول ألقیتمداخلة

دیسمبر  19و 18سیبة بن بوعلي، الشلف، یومي العلوم السیاسیة، جامعة حو  الحقوق، كلیة "-حالة الجزائر-الراهنة 

.5، ص. (أعمال غیر منشورة)2012
تمثل المحكمة العلیا الهیئة المقومة لأعمال ":، المرجع السابق على مایلي1996من دستور 152تنص المادة -146

المجالس القضائیة والمحاكم.

مقومة لأعمال الجهات القضائیة الإداریة.یؤسس مجلس دولة كهیئة 

تضمن المحكمة العلیا ومجلس الدولة توحید الاجتهاد القضائي في جمیع أنحاء البلاد ویسهران على احترام القانون.

"تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بین المحكمة العلیا ومجلس الدولة
تؤسس محكمة علیا للدولة، تختص بمحاكمة ":على ما یليالمرجع نفس ، 1996ور من دست158تنص المادة -147

رئیس الجمهوریة عن الأفعال التي یمكن وصفها بالخیانة العظمى، والوزیر الأول عن الجنایات والجنح، التي یرتكبانها

بمناسبة تأدیتهما مهامهما.

".وتنظیمها وسیرها وكذلك الإجراءات المطبقةیحدد قانون عضوي تشكیلة المحكمة العلیا للدولة 
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الفرع الثاني

الدستوريالمواضیع الثانویة التي مسها التعدیل

والأحزاب السیاسیة حیث تبنى إمتدت أثار التعدیل الدستوري، لتشمل قانوني الإنتخابات 

، نظام التمثیل النسبي لتحدید نتائج الإنتخابات التشریعیة والمحلیة، 1997قانون الإنتخابات لسنة 

، 1991، 1990وقد كان هذا التوجه مبنیا على المعطیات التي أفرزتها التجربة التعددیة سنتي 

یاة السیاسیة، وترقیة التنافس بین البرامج وضمانا لمشاركة فعلیة للمواطنین والقوى الوطنیة قي الح

.148السیاسیة

تعد الأحزاب السیاسیة من المبادئ التي یقوم علیها النظام الدیمقراطي، ومن أبرز الألیات 

السلطة من أي جهة، السیاسیة التي من خلالها یتم تحقیق هذه الدیمقراطیة وضمان منع إحتكار

وص قانونیة تنضمها  بشكل الإستعمار ولم تكن هناك نصنشأت لأول مرة في الجزائر في ظروف 

ضح أما بعد الإستقلال فقد إعتمد المؤسس الدستوري على مبدأ الحزب الواحد إلى غایة او مستقل و 

منه، ونظر 40تطبیقا للمادة 149بدوره التعددیة الحزبیة1989، وتبني  دستور1976إلغاء دستور 

د نتیجة توقیف المسار الإنتخابي أقرر المؤسس الدستوري للفراغ المؤسساتي التي واجهتها البلا

لكن تم تقییدة بجملة من الشروط التي نصت علیها 1996بدوره التعدددیة الحزبیة في دستور 

المذكورة أعلاه تتمثل فیمایلي:42المادة 

یة _ لا یمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحریات الأساسیة، والقیم والمكونات الأساسیة للهو 

الوطنیة، والوحدة الوطنیة، وأمن التراب الوطني وسلامته، وإستقلال البلاد، وسیادة الشعب، وكذا 

الطابع الدیمقراطي والجمهوري للدولة.

_ وفي ظل إحترام أحكام الدستور هذا، لا یجوز تأسیس الأحزاب السیاسیة على أساس دیني أو 

لغوي أوعرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي.

على الأحزاب السیاسیة كل شكل من أشكال التبعیة للمصالح أو الجهات الأجنبیة.یحظر -

.32، المرجع السابق، ص. "" محطات بارزة في تطور الدساتیر الجزائریة ، عباس عمار-148
.33نفس المرجع، ص. ،"" محطات بارزة في تطور الدساتیر الجزائریة ، عباس عمار-149
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لا یجوز أن یلجأ أي حزب سیاسي ألى إستعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبیعته أو -

شكلهما.

أوكل المؤسس الدستوري الجزائري مهمة الرقابة على دستوریة القوانین لهیئة سیاسیة 

لس الدستوري، حیث كلف بمهمة تحقیق العدالة الدستوریة، الذي أسس سنة المتمثلة في المج

1976لكنه لم ینصب ولم یمارس أیة مهمة، في حین أهمل فكرة الرقابة في دستور 1963150

الذي نص على إنشاء مجلس 1989متأثر بالتوجه الإشتراكي، ولكن أعید إحیاءه في دستور 

یتمتع بصلاحیة رقابة دستوریة للمعاهدات  ة أعلاه الذيمنه المذكور 153طبقا للمادة دستوري

بالإضافة إلى صلاحیات إستشاریة في والقوانین والتنظیمات ورقابة صحة الإستشارات السیاسیة

، وتعززت فكرة الرقابة الدستوریة في مسار بناء دولة القانون بتوسیع 151بعض الظروف الخاصة

152إلى رقابة القوانین العضویة الوجوبیة1996نوفمبر صلاحیات المجلس الدستوري إثر تعدیل 

وفتح مجال الإخطار لسلطة دستوریة جدیدة المتمثلة في مجلس الأمة  وكذا توسیع من تشكیلته.

ببعض الحقوق التي لم تكن موجود والمتمثلة في حریة 1996جاء التعدیل الدستوري لسنة 

ق الموجودة سابقا في الدستور والمتمثلة أساسا في الصناعة وعدم تحیز الإدارة وتعدیل بعض الحقو 

مسؤولیة الدولة عن أمن الأشخاص والممتلكات والحق في الكرامة وحریة تشكیل الأحزاب. 

" یتكون المجلس الدستوري من الرئیس الأول مایلي: على  ، المرجع السابق1963من دستور 63المادة  نصت -150

للمحكمة العلیا، و رئیسي الغرفتین المدنیة والإداریة للمحكمة العلیا وثلاثة نواب یعینهم المجلس الوطني وعضو یعینه 

رئیس الجمهوریة..." .
الدستوري، بالإضافة إلى یفصل المجلس على مایلي: " السابقلمرجعا ،1989من دستور 155نصت المادة -151

الإخصاصات التي خولتها إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستوریة المعاهدات والقوانین، والتنظیمات...".
یفصل المجلس الدستوري، بالإضافة إلى ، المرجع السابق على مایلي: " 1996من دستور 165تنص المادة -152

أحكام أخرى في الدستور، في دستوریة المعاهدات والقوانین، والتنظیمات...".الإخصاصات التي خولتها إیاه صراحة 
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المطلب الثاني

  2008و 2002مواضیع التعدیل الدستوري لسنة

المتمثل في على الأسلوب القصیر  2008و 2002رئیس الجمهوریة في تعدیلي إعتمد

التي لا تشترط اللجوء 176المبادرة التي تمر على المجلس الدستوري وموافقة البرلمان طبقا للمادة 

والثانیة لأهداف (الفرع الأول)إلى الإستفتاء الشعبي في المرة الأولى تحت الضغط الشعبي 

(الفرع الثاني).سیاسیة

الفرع الأول

ترقیة تمازیغت كلغة وطنیة

إعتمد رئیس الجمهوریة على الطریقة المختصرة التي تمر على المجلس الدستوري وموافقة 

أفریل  10في  المذكورة أعلاه، لتعدیل دستور176المنصوص علیها في المادة 153البرلمان

الرسمیة ر اللغة العربیة اللغة الوطنیة و والتي كانت تنص على إعتبا30المتعلق بتعدیل المادة 

نتیجة الأحداث الدامیة التي مكرر المتضمنة ترقیة تمازیغت كلغة وطنیة03ضافة المادة إ و  للبلاد،

.ة القبائلقعرفتها منط

وإعتبرها في حین إعترض البعض على هذه الترقیة، لأن حسب رأیهم منافسة للغة العربیة، 

أن هذا التعدیل لا مبرر له أحمد غزاليالبعض الأخر وعلى رأسهم رئیس الحكومة السابق السید 

من مقومات الهویة الجزائریة إلى  ةتنص على أن الأمازیغیة واحد1996مادامت دیباجة دستور

في حین أقر البعض أن إضافة الأمازیغیة كلغة وطنیة ما هو إلا 154والعروبةجانب الإسلام

تم و  2002أفریل 3المؤرخ في 02/106إستدعاء البرلمان المنعقد بغرفتیه لأول مرة بموجب المرسوم الرئاسي -153

)02(وإمتناعصوت لصالح التعدیل482بأغلبیة 2002أفریل 08التصویت على إضافة تمازیغت لغة وطنیة یوم 

:أنظر في هذه النقطةصوتان، الجلسة كانت برئاسة المجلس الشعبي الوطني و بحضور الحكومة ،

، الجزائر، خ ن ت د.ط، د،1996العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، بعد التعدیل الدستوري لسنة ،خرباشي عقیلة-

  .74 ص. ،2007
في الجزائر من التعدیل الجزئي إلى الإصلاح الدستوري الشامل دراسة لإجراءاتالتعدیلات الدستوریة"عمار عباس،-154

.100،  المرجع السابق، ص."التعدیل القادم و مضمونه



الفصل الثاني                                      مواضیع التعدیلات الدستوریة في الجزائر

72

، مما یجعله 155الدستورإستكمال تكریس المكونات الأساسیة للهویة الوطنیة التي تضمنها دیباجة

ن الأمر یتعلق بإضافة ولیس بحذف.مطابقا للدستور، لأ

وع التعدیل حیث تبنى المجلس الدستوري هو الأخر هذا الموقف عندما عرض علیه مشر 

كن أن تمس تمازیغت كلغة وطنیة بكل تنوعاتها اللسانیة عبر التراب الوطني لا یمإرتأى بأن دسترة 

عنصر من عناصر الرسمیة كونهاو  ةالعربیة بإعتبارها اللغة الوطنیالدستوري للغةبالمركز 

08الأمازیغیة التي تشكل إحدى المكونات الأساسیة للهویة الوطنیة المذكورة في البند من المادة 

.156الواردة ضمن المبادئ العامة التي تقوم علیها النظام السیاسي الجزائريمن الدستور

من  178و 03مكرر من الدستور إنتهاكا صارخا للمادتین 03بر إضافة المادة یعت

التي تقضي أن اللغة العربیة هي اللغة الرسمیة واردة ضمن 03بإعتبار أن المادة 1996دستور 

حیث أضفى علیها المؤسس الدستوري جمود موضوعیا عندما أحكام الباب الأول من الدستور

، لأن أي تعدیل یمس بالمبادئ العامة التي 176للبند الرابع من المادة حصنها من أي تعدیل وفقا

تحكم الدولة الجزائریة یستتبع مباشرة ضرورة عرض مشروع قانون التعدیل على الإستفتاء الشعبي 

بدلا من الطریقة المختصرة التي تمر على المجلس الدستوري وموافقة البرلمان.

نه لا یمكن لأي تعدیل دستوري أن یمس اللغة العربیة أبالتي تقضي178/04ن المادة إ

بإعتبارها لغة وطنیة ودخولها حیز التطبیق  ةبیة الرسمیة، فإن تبني الأمازیغیبإعتبارها اللغة العر 

91/05158لأحكام القانون 157بدایة من تدریسها في المدارس یشكل إنتهاكا
.

المرجع ، 1996نوفمبر 28العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان بعد التعدیل الدستوري لسنة ، خرباشي عقیلة-155

  .72ص.السابق، 
، المرجع السابق.02-01أنظر رأي رقم -156
المرجع ، 1996نوفمبر 28العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان بعد التعدیل الدستوري لسنة ، خرباشي عقیلة-157

  .73 ص.السابق، 
، 03عدد جریدة رسمیة، تعمیم إستعمال اللغة العربیة، ، یتضمن 1991جانفي 16، مؤرخ في 91/05 رقم قانون-158

عدد  ریدة رسمیة،، ج91/05یتمم القانون  1996 ربدیسم21المؤرخ في 96/30، الأمر 1991جانفي 16المؤرخ في 

.1996دیسمبر 22المؤرخ في 81
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الفرع الثاني

التنفیذیةتكریس الأحادیة الفعلیة للسلطة 

أولت الدساتیر الشكلیة الأربعة التي عرفتها الجزائر مكانة هامة للسلطة التنفیذیة جعلتها 

التفوق من خلال مركز رئیس  هذا موضع الصدارة على باقي المؤسسات الدستوریة الأخرى، یظهر

محور النظام الجمهوریة الذي یتمتع بصلاحیات واسعة مست مختلف المیادین، حیث جعلت منه 

، الذي أحدث تغییر واضحا على 2008السیاسي، وتعززت هذه المكانة إثر تعدیل الدستوري لسنة 

مستوى السلطة التنفیذیة من خلال توسیع من صلاحیات رئیس الجمهوریة وإستحداث منصب 

(ثانیا).ضف إلى مواضیع ثانویة مسها التعدیل(أولا)،الوزیر الأول

  أولا

طة التنفیذیةإعادة ترتیب السل

، فإن 1989أكد على إزدواجیة السلطة التنفیذیة على غرار دستور 1996إذا كان دستور 

ه نحو تكریس أحادیة ع عن هذه الإزدواجیة من خلال سعیتراج2008التعدیل الدستوري لسنة 

فعلى إثر ذلك ما هي التعدیلات التي طرأت على مستوى السلطة التنفیذیة، السلطة التنفیذیة، 

     ؟ وكیف تم توزیع الإخصاصات

إزدواجیة السلطة التنفیذیة  1996و 1989تبنى المؤسس الدستوري في ضوء دستوري 

2008بموجب التعدیل الدستوري لسنة مقسمة إلى قطبین رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة، أما

فقد تم إستبدال منصب رئیس الحكومة بالوزیر الأول حیث أصبحت صیاغة الفقرة الخامسة من 

على أن رئیس الجمهوریة یتولى تعیین الوزیر الأول"من الدستور بعد تعدیلها تنص:77المادة 

مهامه"ینهين رئیس الجمهوریة رئیس الحكومة و "یعیالتي كانت قبل التعدیل تنصوینهي مهامه"،

، وتم توسیع من صلاحیات رئیس الجمهوریة الذي 1979بالوزیر الأول الذي ظهر سنة وهو أشبه 

له سلطة تقدیریة لا حدودة لها في تعیین الوزیر الأول وإمتدت سلطته إلى تعیین نائب أو نواب 

وهو ما یتضح من صلب للوزیر الأول إلى حد عدم إلزمیته بإستشارة الوزیر الأول بشأن إختیارهم

.77/7المادة 
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أوكل له التعدیل زیادة على ذلك تعیین الطاقم الحكومي مع الإشارة أن رئیس الجمهوریة غیر 

قبل التعدیل التي خولت صلاحیة 79ملزم بإستشارة الوزیر الأول، علاوة ما نصت علیه المادة 

ك أصبحت مهمة الوزیر الأول تنفیذ تعیین الوزراء إلى رئیس الحكومة (سابقا)، ضف إلى ذل

هو الشيء الذي یشكل توجها نحو أحادیة و  الذي یتولى إعداد مخطط الحكومةبرنامج رئیسه

السلطة التنفیذیة، خلافا ما كان علیه رئیس الحكومة (سابقا) الذي له سلطة تقدیریة في إعداد 

مهوریة الذي یلتزم بمراعاة الأغلبیة ، أما في فرنسا  یتم تعیینه من قبل رئیس الج159برنامج  الرئیس

، كما لرئیس الجمهوریة  سلطة مطلقة لإقالة الوزیر الأول وله 160البرلمانیة وله صلاحیات مستقلة

1996تقدیر ضرورة ذلك بناء على معطیات فردیة ینفرد بتحدیدها، مثلما وقع في ضوء دستور 

ث قام بإقالة رئیس الحكومة السیدحیعبد العریز بوتفلیقة، تحت رئاسة 05/05/2003بتاریخ 

.161علي بن فلیس

عدم مسؤولیة رئیس 2008وجب التعدیل الدستوري لسنة كرس المؤسس الدستوري بم

خیر مسؤولیة الجمهوریة بالرغم من أنه هو الذي یتولى إعداد مخطط  الوزیر الأول فیتحمل هذا الأ

.162لرئیسویعمل على الدفاع عن برنامج اذلك أمام البرلمان

فیما یتعلق بتغییر التسمیة لیس لها أي تأثیر على تنظیم السلطة التنفیذیة وإنما العبرة 

بالصلاحیات، حیث نجد أن هذه التسمیة هي المستخدمة في النظام البریطاني مع الصلاحیات 

ذا من الواسعة الممنوحة للوزیر الأول حتى كأنه یبدو شبیها برئیس الدولة في الدول الدیمقراطیة ه

"یعین رئیس الجمهوریة أعضاء الحكومة بعد :، المرجع  السابق على مایلي1996من دستور 79تنص المادة -159

إستشارة الوزیر الأول .

ینفذ الوزیر الأول برنامج رئیس الجمهوریة، وینسق من أجل ذلك، عمل الحكومة".
المركز القانوني للوزیر الأول في الجزائر على ضوء التعدیل الدستوري لسنة یحیاوي عاشور، بوزلمادن لیلیة،-160

السیاسیة، جامعة عبد الرحمان مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم ،2008

  .32ص.  ،2013-2012میرة، بجایة، 
المركز القانوني للوزیر الأول في الجزائر على ضوء التعدیل الدستوري لسنة ، یحیاوي عاشور، بوزلمادن لیلیة-161

.28المرجع ، ص. نفس،2008
، المرجع السابق، ص. الإستقلال إلى الیومالمؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر منذ ، بلحاج صالح-162

233.
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الناحیة الشكلیة، أما من الناحیة الموضوعیة، یمس بصمیم التوازنات الأساسیة للسلطات التي 

.عدم المساس بها عند اللجوء إلى التعدیل بواسطة البرلمان176تشترط بموجبها المادة 

74محددة بإثنتین طبقا للفقرة الثانیة من المادة 2008سیة قبل التعدیل اكانت العهدة الرئ

تم تأسیس مبدأ مفاده قابلیة إنتخاب 2008السالف الذكر، وعلى إثر تعدیل 1996من دستور 

رئیس الجمهوریة دون تحدید عدد الفترات حیث أصبحت صیاغة الفقرة الثانیة من نفس المادة بعد 

.163"یمكن تجدید إنتخاب رئیس الجمهوریة."التعدیل تنص على مایلي:

هذا التعدیل مصاف الأنظمة الدستوریة التي تكرس تمدید العهدة دخلت الجزائر بموجب

یة، وهي المعادلة الرئاسیة، وبذلك أعاد المؤسس الدستوري تكریس ما كان یعرف بالإستمرار 

ل على السلطة، والتي تمكن من یتولى الرئاسة تركیز مركزه ثم سلطانه بحكم و االمعاكسة للتد

جمهوریات إلى أنظمة دیكتاتوریة تسلطیة، خاصة في الدول التبعیة وهو ما یؤدي إلى تحول ال

الذي حصل في شيء، فهو ال164ةیعلرضة الفاالعالم الثالث التي تتمیز غالبیتها بإنعدام حركات المع

غیرها أین أدى الوضع إلى إنتفاضات ثوریة ا و بیكمصر، تونس، لی2011عربیة سنة الدول ال

شعبیة ضد فساد نظام الحكم.

فیما یتعلق بالعهدات الرئاسیة كان من الأفضل غلقها في التعدیل المرتقب، والإستفادة من 

ل على السلطة، خاصة مع عدم و اء العهدات مفتوحة یغلق باب التدتجارب الدول الغربیة وإن بقا

الطبقة السیاسیة، وكذا عدم جبات وغیاب الوعي السیاسي وعدم نضوجود ضمانات حقیقیة للإنتخا

.ل على السلطةو اد ثقافة التدوجو 

)05: " مدة  المهمة الرئاسیة خمس (، المرجع السابق على ما یلي 01-08من القانون رقم 04تنص المادة -163

للمزیذ من التفصیل في هذه النقطة:سنوات، یمكن تجدید المهمة الرئاسیة"

، المرجع السابق. 01/08أنظر رأي رقم -

المرجع السابق، ص ص. المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر منذ الإستقلال إلى الیوم،بلحاج صالح،-

229،230.
مذكرة ،1996العلاقة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في ظل التعدیلات الدستوریة بعد سنة ، عبة سلیمة-164

ص ، 2014-2013ماجستیر، تخصص القانون الدستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

.35،34.ص
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ثانیا

المواضیع الثانویة التي مسها التعدیل

)، ضف إلى 1تتمثل المواضیع الأخرى التي مسها التعدیل في حمایة رموز الثورة المجیدة (

).2ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة (

حمایة رموز الثورة المجیدة -1

، لتكرس دسترة ألوان العلم الوطني، وممیزات النشید 1996من دستور 05جاء تعدیل المادة 

الوطني "قسما" بجمیع مقاطعه، كان الهدف منه هو إضفاء طابع الثبات على رموز الثورة من 

خلال جعلهم غیر قابلین للتغییر، وإدراجهما من ضمن المواضیع التي لا یمكن أن یمسها أي 

من الدستور قصد إضفاء طابع الثبات على رموز 178للمادة تعدیل دستوري، وذلك بإضافة بند

، على 165الأجیالر وضمان حفظهما على مر الأزمنة و الثورة من خلال جعلهم غیر قابلین للتغیی

اتم الدولة والنشید الوطني من التي كانت تجعل العلم الوطني وخ 05ة عكس صیاغة الماد

تغییر هذه الرموز بقانون.صاص المؤسس الدستوري وثم كان بالإمكان تإخ

ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة-2

مادة جدیدة تهدف فیها إلى ترقیة الحقوق السیاسیة 2008أضاف التعدیل الدستوري لسنة 

تطبیق هذه للمرأة، حیث أكد على توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة، وإحالة كیفیات

المادة إلى القانون العضوي، حیث أكد أن ذلك مستمد من المطلب الدیمقراطي المذكور في الفقرة 

الذي یقتضي بأن تبنى المؤسسات حتما على مشاركة جمیع المواطنین 166من دیباجة الدستور8

المرجع السابق.،01/08أنظر رأي رقم -165
إن الشعب الجزائري ناضل و یناضل دوما "، على مایلي:المرجع السابق، 1996من دیباجة دستور 08تنص الفقرة -166

في سببیل الحریة و الدیمقراطیة، و یعتزم أن یبني بهذا الدستور مؤسسات دستوریة، أساسها مشاركة كل جزائري 

وجزائریة في تسییر الشؤون العمومیة، والقدرة على تحقیق العدالة الإجتماعیة، والمساواة، وضمان الحریة لكل فرد".
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الفرد  والمواطنات في تسییر الشؤون العمومیة وتحقیق العدالة الإجتماعیة والمساواة وحریة

.167والجماعة

سد بعض الثغرات المسجلة 1996إذا كان المؤسس الدستوري قد حاول من خلال دستور 

، وإعادة تنظیم السلطتین التشریعیة والقضائیة بتبنیه لمبدأ الإزدواجیة، ومعالجته 1989في دستور 

لتعدیل الدستوري رئاسة مجلس الأمة، إلا أن الحالة إقتران شغور منصب رئیس الجمهوریة بشغور

الممثلة في شخص رئیس الجمهوریة بكل یتهانجسد تفوق المؤسسة التنفیذیة ووحد2008لسنة 

لكن بصورة غیر مباشرة، و  1996ل التعدیل الدستوري لسنة وضوح وإن كان هذا مجسدا من خلا

الذي أصبح الیوم مجرد منسق الأول حیث أصبح ظاهرا وذلك بتقلیص من صلاحیات الوزیر

یبرر توجه طبیعة النظام وهذا مامن توسیع صلاحیات رئیس الجمهوریة كذلك  ، ویظهركوميح

السیاسي الجزائري إلى الرئاسوي التي تجعل من رئیس الجمهوریة مركز الثقل ومحور النظام.

خلاصة الفصل الثاني

جاءت مختلف التعدیلات الدستوریة التي طرأت على الدساتیر الشكلیة الأربعة التي عرفتها 

حیث تم التوسیع 1976الجزائر في إطار تقویة مركز رئیس الجمهوریة، بدایة من وضع دستور 

من صلاحیاته، والذي لم یعد مسؤولا أمام المجلس الشعبي الوطني كما كان علیه في دستور 

أین تم استحداث لأول مرة منصب الوزیر 1979لك جاء التعدیل الدستوري لسنة ، بعد ذ1963

المرجع السابق.،01/08قم رأي ر  أنظر-167
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الأول غیر أنه أعتبر مجرد منسق حكومي وهو ما یبرر توجه المؤسس الدستوري نحو تكریس 

الذي تبنى لأول مرة إزدواجیة 1988وحدویة الوظیفة التنفیذیة، لیأتي التعدیل الدستوري لسنة 

جود رئیس حكومة إلى جانب رئیس الجمهوریة الذي له السلطة التقدیریة الوظیفة التنفیذیة بو 

المطلقة في تعینه وإقالته مع منحه صلاحیات محدودة مقارنة بالصلاحیات الواسعة الممنوحة 

لرئیس الجمهوریة. 

هو الأخر لیوسع من صلاحیات رئیس الجمهوریة 1996جاء بعد ذلك دستور سنة 

شریع بأوامر، وتبني النظام السیاسي الجزائري لأول مرة مبدأ إزدواجیة ویكرس من جدید سلطة الت

السلطة التشریعیة بإنشاء غرفة مجلس الأمة إلى جانب المجلس الشعبي الوطني ومبدأ إزدواجیة 

الذي كرس بصورة فعلیة أحادیة السلطة 2008السلطة القضائیة، لیأتي التعدیل الدستوري لسنة 

توسیع من صلاحیات رئیس الجمهوریة واستحداث منصب الوزیر الأول الذي التنفیذیة من خلال ال

أصبح مجرد منسق حكومي، وهو ما یبرر توجه طبیعة النظام السیاسي الجزائري إلى الرئاسوي 

التي تجعل من رئیس الجمهوریة مركز الثقل ومحور النظام.
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یة دستوریة للحفاظ على الدستور وجعله یواكب التغییرات آلیعتبر التعدیل الدستوري 

التعدیلات نجد أنالنظام السیاسیي الجزائريالحاصلة في المجتمع، غیر أنه بالرجوع إلى 

سنة 50جملة من التعدیلات على مدار  عرفت غیر موضوعیة حیثالدستوریة تخضع لمبررات

التي كالولایات المتحدة الأمریكیةمن إستقلالها، وهذا یثیر الإنتباه مقارنة بتجارب الدول الدیمقراطیة 

وهذا ، سنة230على مدارمرة 23الذي عدل 1788تم وضعه سنة حیثعرفت دستور واحد

ي یضمندلیل على إستقرار أوضاعها الدستوریة، عكس الجزائر التي عجزت عن إیجاد إطار قانون

حیث تم وسیلة لتجاوز الأزمات تكانأنهافي الجزائر ةالدستوریحتى قیل عن الوثیقةمؤسساتها

إلا  یدخل حیز النفاذوضع أول دستورها في ضوء الخلافات التي طفت بین قادة الثورة، الذي لم

.منه59إلى تطبیق أحكام المادة ن بلةأحمد بیوما لیدخل في تجمید بعد لجوء الرئیس 23

أحمد بندستوریة جزائریة منذ الإنقلاب الذي أنهى حكم الرئیس الأسبق توقفت أول تجربة 

حیث جاء التعدیل الدستوري الذي بدوره عرف ثلاث تعدیلات،1976إلى غایة وضع دستور بلة

كأداة لتسویة أزمة سیاسیة ناتجة عن الخلافات التي طفت داخل حزب  1980و 1979لسنتي 

بین جناحین جناح هواري بومدینثر وفاة الرئیس إجبهة التحریر الوطني حول خلیفته في الرئاسة 

، لیدخل لصالح یحیاويمحمد اوجناح أخر مؤید للسید عبد العزیز بوتفلیقةمؤید لخلافة السید 

رغم عدم رغبته في ذلك.الشاذلي بن جدیدالخط طریق ثالث مرر السید 

فلا یخفى ظروفها  1976أبرز التعدیلات التي عرفها دستور 1988یعتبر تعدیل سنة 

تیجة الأزمة بسب الإنهیار المفاجئ لأسعار البترول ن1988عقب أحداث أكتوبر التي جاءت 

، ضف إلى ذلك ظاهرة الثورات في أوروبا الشرقیة التي أدت إلى إنهیار الإتحاد العالمیةالإقتصادیة 

لسوفیاتي حیث ترتب عن ذلك تخلي الدولة الجزائریة عن النظام الإشتراكي وتبنیها النظام ا

المؤسساتیة لأزمة السیاسیة و ث سنوات نتیجة اغیر أنه لم یصمد هو الأخر أكثر من ثلااللیبرالي،

وإقترانها اجمة عن توقیف المسار الانتخابي، الذي ترتب عنه حل المجلس الشعبي الوطنيالن

والعودة ثانیة إلى وضع غیر دستوري حیث عرفت في هذه ، لي بن جدیدذشارئیس البإستقالة 

عرف هو الأخر  الذيو  1996، إلى أن تم وضع دستور المرحلة مجموعة من الوثائق المادیة
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لأهداف  2008سنة الثاني نتیجة الأحداث الدامیة في منطقة القبائل، و 2002سنة الأول تعدیلین

.سیاسیة

ر الجزائریة أنها لم تأتي لمواكبة تیوریة التي طرأت على مختلف الدساتتسم التعدیلات الدست

من التطورات والمستجدات الحاصلة في المجتمع لغیاب إرادة فعلیة وحقیقیة لدى السلطة الحاكمة 

الحكم أو للبقاء في س مجال یإنما جاءت لتعدل وتغیر مواد التي تفتح للرئ،جل الإصلاح والتغییرأ

ولیس تحقیق مصلحة الشعب.تهتحقیق مصلح

بین السلطات الذي الفصل ت المتكررة للدساتیر الجزائریة إلى المساس بمبدأأدت التعدیلا

غلق النظام ولیس فتحه  في كون أنها دائما تنصبیعد من مقومات التي تقوم علیها دولة القانون 

هذا  والتوسیع منها مع كل تعدیلرئیس الجمهوریة على باقي السلطاتتكریس هیمنةحیث یلاحظ 

ما جعل  النظام السیاسي الجزائري لم یستقر على نموذج معین حتى الیوم.

هو  ، الذي أعد1963الإرادة الشعبیة بدایة من دستور جرت معظم التعدیلات خارج إطار

منها أن 24خارج إطار المجلس التأسیسي بالرغم من نص اتفاقیة إیفیان في المادةالأخر 

 1980و 1979إعداد الدستور وكذا تغییبه تماما في تعدیلي یؤسس مجلس تأسیسي یتولى 

ذا یعد تجرید من الحق الذي خوله إیاه وه 1996وكذا في التعدیلات الجزئیة التي عرفها دستور 

، بالإضافة إلى غیاب ثقافة الحوار الدستور كونه صاحب السیادة والسلطة التأسیسیة الأصلیة

.بین السلطة الحاكمة والمجتمع الجزائري

غیر أن الشعب ها رئاسة الجمهوریة رغباتنشرتلم تلبي مسودة التعدیل الدستوري التي 

یكون تعدیل جذري یلبي طموحات الشعب إلا أنه بقي دوما على تفوق السلطة روجت على أنه 

.وهیمنة رئیس الجمهوریة على باقي السلطات

لن یكون إلاأمام هذه الوضعیة كان لازما البحث عن بدائل لتفعیل الإصلاح الدستوري وذلك

ما یلي :من خلال

یتحقق الإصلاح الدستوري عندما تقتنع السلطة الحاكمة داخل الدولة بضرورة القیام -1
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بإصلاحات دستوریة تجسد عملیة التغییر السیاسي الدیمقراطي.

منیكون إلا لا إعادة التوازن بین السلطات الذيتفعیل التعدیل الدستوري من جانب-2

:ما یليخلال

الواسعة الممنوحة لرئیس الجمهوریة ووضع ضوابط فعلیة علیها.التقلیص من الصلاحیات -

بط المفروضة على المجال التشریعي والرقابي للبرلمان.اعقلنة الضو -

إطلاق مجال التشریعي للبرلمان.-

تفعیل دور البرلمان في مجال المبادرة بتعدیل الدستور وذلك بإعادة النظر في النصوص _

وذلك بإرجاع ضوابط اتخاذها إلى حدود معقولة لا تعیق امكانیة لمان المنظمة لحق البر 

ممارستها عملیا. 

_ اشتراط لجوء رئیس الجمهوریة إلى الاستفتاء الشعبي بناءا على اقتراح من البرلمان بغرفتیه، 

وكذلك حصر المواضیع التي یتم اللجوء فیها إلى الشعب كما هو معمول به في الدستور 

.الفرنسي

ل موضوع الاستفتاء على أن یكون نقترح كذلك ضرورة استشارة المجلس الدستوري وجوبیا حو _

.یه إلزامیا ولیس على سبیل الإستشارةرأ

لم یستقر على نموذج معین إلى لنظام السیاسي الجزائري الذيمسألة انتهاء منلإیجب ا-

من أجل تفادي الأزمات.أن یكون برضا الشعب وتحدد فیه الصلاحیات ، و غایة الیوم

إرجاع مسألة التعدیل الدستوري إلى الشعب صاحب السلطة التأسیسیة الأصلیة.-3

لا یقصد العودة إلى الشعب في كل عملیة یقتضي إتباع الأسلوب الإستفتائي في كل تعدیل 

أمام حریة التعبیر وفتح المجال الإعلامي إذ لم یستتبع فتح المجال فهذا لن یجدي نفغامستقبلي،

لتمكین المواطنین من تقدیم إقتراحتهم وإبداء أرائهم لكي تكون الوثیقة كل علمیة تعدیل في 

الدستوریة ماهي إلا  تعبیر عن رغبات الشعب وبالتالي التعدیلات تكون ذات معنى.
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مسبق حول تعدیل الدستور.و   يحقیقفتح نقاش-4

ومعمق لیس مع الفاعلین السیاسیین  يملیة التعدیل فتح نقاش واسع حقیقیجب أن یستتبق ع

لسیاسیین فقط بل مع مختلف القوى الإجتماعیة وذلك بتأسیس لجنة خاصة تتضمن مختلف ا

ثم تجمع التي بدورها تقدم أراء وإقترحاتمناضلي في حقوق الإنسانالمختصین والممارسین و 

ورغبات المجتمع.معبرة عن طموحات التي  تكون جمیع الإقتراحات 
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الملتقى الدولي حول "التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء المتغیرات الدولیة  

، الشلف السیاسیة،  جامعة حسیبة بن بوعلي"، كلیة الحقوق والعلوم -حالة الجزائر-الراهنة

.عمال غیر منشورة)أ( ،2012دیسمبر  19و 18یومي 

التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة الحقیقیة ،الجبار جبار، مصطفى جزارعبد.7

مداخلة،-دراسة حالة بین تجاوز النقائص الجزائر-والإستجابة لسیاق الثورات العربیة

عربیة على ال الملتقى الدولي حول "التعدیلات الدستوریة في الدول العمأطار إفي  ألقیت

جامعة ،"، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة-حالة الجزائر-الراهنةضوء المتغیرات الدولیة

.عمال غیر منشورة)أ،(2012دیسمبر  19و 18حسیبة بن بوعلي، الشلف یومي 

دستور –الدستوري: دوافعه ومبرراته التعدیل ، قوادري صامت جوهر، سكورة أیت یحیى.8

التعدیلات "في إطار أعمال الملتقى الدولي حول ألقیت،  مداخلة-نموذجا1996الجزائر 

، كلیة "حالة الجزائر-الدستوریة في الدول العربیة على ضوء المتغیرات الدولیة الراهنة 

دیسمبر  19و 18العلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، یومي و الحقوق 

.(أعمال غیر منشورة)2012

التعدیلات الدستوریة في البلدان العربیة " الأغراض و ،بلقواس سناء،كمال محمد الأمین.9

" التعدیلات الدستوریة في طار أعمال الملتقى الدولي حولإفي ألقیت ، مداخلة الدوافع "

"، كلیة الحقوق والعلوم -حالة الجزائر-الدول العربیة على ضوء المتغیرات الدولیة الراهنة 

(أعمال غیر 1012دیسمبر  19و 18السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف یومي 

.منشورة)

محكمة -المجلس الدستوري وإصلاح النظام الإنتخابي الجزائري "مختاري عبد الكریم،.10

الملتقى الوطني حول " إصلاح النظّام مداخلة ألقیت في إطار، -دستوریة أو حكم دستوري

09و 08"، جامعة جیجل، كلیة الحقوق، یومي -الضرورات والآلیات-الإنتخابي الجزائري

، (أعمال غیر منشورة).2010دیسمبر 
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.عمال غیر منشورة)أ،(2012دیسمبر  19و 18جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف یومي 

خامسا: النصوص القانونیة

النصوص التأسیسیة:

، ص 1963لسنة 64، الجریدة الرسمیة، العدد 08/09/1963استفتاء ، 1963دستور .1

(باللغة الفرنسیة).888

، 1976نوفمبر 22، المؤرخ في 97-76، الصادر بموجب الأمر رقم 1976دستور .2

06-79، المعدل بموجب القانون 1292، ص. 1976، لسنة 94الجریدة الرسمیة، العدد 

، 637، ص. 1979لسنة 28، الجریدة الرسمیة، العدد 1979جویلیة 07المؤرخ في 

لسنة 03، الجریدة الرسمیة، العدد 1980جانفي 12المؤرخ في 01-80والقانون رقم 

لسنة 45، الجریدة الرسمیة، العدد 1988نوفمبر 03، واستفتاء 43، ص. 1980

.1522، ص 1988

-89ب المرسوم الرئاسي رقم ، المنشور بموج1989فیفري 23، استفتاء 1989دستور.3

.234، ص 1989لسنة 09، الجریدة الرسمیة، العدد 1989فیفري 28، مؤرخ في 18

-96، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي 1996نوفمبر 28استفتاء ، 1996دستور .4

، ص. 1996، لسنة 76، الجریدة الرسمیة، العدد 1996دیسمبر 07، المؤرخ في 438

، یتضمن التعدیل 2002أفریل 10، مؤرخ في 03- 02رقم  ، المعدل بالقانون06

، 19-08، والقانون رقم 13، ص. 2002لسنة 25الدستوري، الجریدة الرسمیة، العدد 

63، یتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة، العدد 2008نوفمبر 15مؤرخ في ال

.08، ص. 2008لسنة 

النصوص التشریعیة:
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.09.، ص2012لسنة ینایر14الصادر في ،01عددجریدة رسمیة، 

القوانین العادیة)2

، یتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من 1980مارس 01المؤرخ في 05-80قانون رقم .1

، 1980مارس 04، الصادرة بتاریخ 10العدد  طرف مجلس المحاسبة، جریدة رسمیة،

.234ص. 

، یتضمن تعمیم إستعمال اللغة العربیة، 1991جانفي 16، مؤرخ في 91/05 رقم قانون.2

.1991جانفي 16، المؤرخ في 03عدد جریدة رسمیة، 
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یتعلق بمشروع التعدیل 2002أفریل 03مؤرخ فيالد .د/ م.ت.، ر02-01رأي رقم .1

.04، ص.2002، لسنة 22، عدد جریدة رسمیةالدستوري، 

، یتعلق بمشروع القانون 2008نوفمبر سنة 07د المؤرخ في.د/ م.ت.ر 08- 01رقم رأي .2

 .4. ص.2008، لسنة 63المتضمن التعدیل الدستوري، ج.ر.ج.ج .د.ش،عدد 

الوثائقسابعا:

، متوفرة على الموقع الإلكتروني:2014مسودة التعدیل الدستوري لسنة .1

www.el-mouradia.dz/arabe/president/activites/presidentacti.htm, consulté le,

03/04/2015.
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:على الموقع الإلكتروني 

mouradia.dz/arabe/president/activites/presidentacti.htm-www.el

consulté le: 19/05/2015.
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ملخص



ملخص

یعتبر موضوع التعدیل الدستوري من المواضیع الهامة التي تطرح نفسها وبقوة على الساحة 

السیاسیة نظر للمكانة التي یحتلها الدستور في النظام القانوني لأیة دولة، إذ هو بمثابة القانون 

السلطة وممارستهاات الوصول إلى الأسمى والمرجع القانوني لها الذي یؤطر مؤسساتها ویحدد آلی

یتغیر بل أن وتصان من خلاله حقوق وحریات الأفراد الأساسیة، لكن هذا لا یعني أنه ثابت لا

غیر أنه في النظام ،یستدعي تعدیله لیتماشى مع تلك المستجداتالدولة  هاالتطورات التي تشهد

زمة سیاسیة تخضع لمبررات خاصة حیث أنها تتزامن مع وجود مشكل أو أالسیاسي الجزائري 

تواجهها الدولة في فترة معینة، كما أنها تأتي لتحصین مكانة رئیس الجمهوریة وهذا ناتج عن غیاب 

إرادة حقیقیة وفعلیة لدى السلطة الحاكمة من أجل التغییر والإصلاح.

Résumé

La révision constitutionnelle est l’un des sujets les plus importants de

la sphère politique, compte tenu de la place qu’occupe la constitution dans le

régime juridique de n’importe quel Etat. Cette dernière constitue la loi

fondamentale qui organise les institutions de l’Etat et détermine les modalités

d’exercice et d’accession au pouvoir. Cela ne veut pas dire qu’elle est

immuable. Sa révision s’explique par la nécessité de son adaptation à

l’évolution et au contexte actuel de l’Etat.

Toutefois, la révision de la constitution en Algérie se justifie par des

motifs spéciaux et intervient soit en réponse à une crise à laquelle se heurte

l’Etat dans une période donnée, soit pour renforcer la position du président de

la république. Tout cela tient à l’absence de la volonté réelle du pouvoir en

place de procéder au changement et à la réforme.
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